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 مقدمة                    



مقدمة

ب

إنّ أسالیب الشّر تختلف و جرائمه تتعدد و تتطور بتطور المجتمع البشري في جمیع 

المیادین؛ لذلك نجد الجریمة ترتكب منذ أن أوجد االله الإنسان على وجه الأرض؛ لذلك 

یمكن  واسة الظاهرة الإجرامیة بصفة عامة، و بدر تصدى لتعریفها المهتمون بدراستها

سلوك یخالف القاموس اعتبارهاا و نهاركأببیان جوهرها و الاجتماعيحصرها في التعریف 

ممّا یتعین أن یوقع على مرتكبها جزاءً جنائیًا، و التعریفات القانونیة تدور حول ،الاجتماعي

لذلك نجد أن )1(؛یهفقیة حسبما یراه كل النصوص القانونإظهار مضمون الجریمة من خلال

ل حسب ما اقترفه من جرم؛ لأنّها الجرائم كمرتكبومختلف التشریعات و القوانین تجرم أفعال 

قد یرتكبها شخص واحد، و قد ترتكب بتعدد الجناة، و لهذه الأسباب المخّلة بنظام و أمن 

.المجتمعات سعّت القوانین و التشریعات لمحاربتها

تعدد الجناة فقد تساءل یثیر إشكال یذكر؛ أمّا بالنسبة لإنّ عنصر وحدة الفاعل لا 

لا یزال هذا التساؤل مطروحًا حتى ، وللجریمةارتكابهمالفقهاء عن الأسباب الدافعة إلى 

الفقهاء          باختلافالیوم؛ و لذلك نجد الأجوبة عنه متنوعة و مختلفة في الجدّیة و التفصیل 

نون العقابي الجزائري سیتم دراسة هذا الموضوع محل البحث في القا لذلك )2(؛و العصور

.المساهمین هؤلاءو أحكام ببیان ظروف

:أهمیة الموضوع

بالبحث ة المساهمة الجنائیة من خلال دراسة المشاكل التي تثیرها و ذلك تكمن أهمیّ 

الفقهاء و التشریعات اختلفعن كیفیة التمییز بین المساهمین في الجریمة المرتكبة؛ و لذلك 

)3(.حول الأحكام التي یخضع لها كل منهم

، منشورات الحلبي ، الطبعة الأولى)نظریة الجریمة(على عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام )1(

459..، ص2008، بیروتالحقوقیة، 
.1.، ص2002فغول عربیة، المساهمة الجنائیة في قانون العقابي الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، )2(
.الصفحة نفسهاو المرجع )3(



مقدمة

ج

المساهمین أهداف تؤدي إلى معرفة كل من نوعيالجنائیةلمساهمة ممّا یتضح أنّ ل

المشروع الإجرامي للجریمة لم یعدّ كما كان في لأنّ فیها؛في الجریمة و إلى دور كل واحد

من المعروف أنّ الشخص هو الذي یقوم یشمل أسالیب و أفعال حدیثة، والسابق بل توسع ل

و لهم أدوار ن عدّة أشخاص، الجریمة لوحده بنشاطه، و لكن أصبح الیوم ترتكب مبارتكاب

ل من فر الجهود المساهمین و تقلضل تضابفارتكابهاو معقدة و خطیرة، ممّا تسّهل مختلفة 

یتبین لنا ضرورة التطرق إلى تخویفه و ترهیبه، و من هذه الأهدافبمقاومة المجني علیه

.موضوع المساهمة الجنائیة لتوضیحها أكثر

ما الجناة، و هذاة الجنائیة توجد بوجود الجریمة ون المساهمبأو ننتهي إلى القول 

:الإشكالیة التالیةیدفعنا إلى طرح 

ضرورة في تحدید الفارق بین المساهمین؟الإلى أي مدى تكمن 

المنهج الوصفي الذي استعملناه لدراسة مضمون اعتمدناو للإجابة عن هذه الإشكالیة 

موضوع المساهمة الجنائیة ذلك في الفصل الأول من خلال دراسة ماهیة و المذاهب 

، و ذلك من خلال تحلیل الاستقرائية، بالإضافة إلى المنهج التشریعیة للمساهمة الجنائی

النصوص القانونیة في الفصل الثاني خاصة من خلال دراسة المساهمة الأصلیة 

.المساهمة التبعیة و

و لقد تم تقسیم موضوع البحث إلى فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأول ماهیة 

فتطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم المساهمة المساهمة الجنائیة و ذلك ضمن مبحثین،

نائیة،        على المقصود بالمساهمة الجالجنائیة من خلال مطلبین، یحتوي المطلب الأول

الثاني تناولنا المبحث لعناصر المساهمة الجنائیة؛ أمّا في الثاني بو تعرضنا في المطل

لمذهب تقسیم أدوار المطلب الأول خصص یة للمساهمة الجنائیة في مطلبین، المذاهب الفقه

.ساهمینلتمییز بین المالمطلب الثاني تطرقنا لمذهب االمساهمین؛ أما



مقدمة

د

حیث :و تطرقنا في الفصل الثاني إلى صور المساهمة الجنائیة و قسمناه إلى مبحثین

تناولنا في المبحث الأول المساهمة الأصلیة في مطلبین، المطلب الأول أركان المساهمة 

الأصلیة؛ أمّا في المطلب الثاني عقوبة المساهمة الأصلیة، و بینا في المبحث الثاني 

ة في مطلبین، المطلب الأول أركان المساهمة التبعیة؛ أمّا المطلب الثاني المساهمة التبعی

.عقوبة المساهمة التبعیة



 

 

الفصل الأول 
 ماهية المساهمة الجنائية
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الفصل الأول

هیة المساهمة الجنائیةما

طرف  نمالجریمة التي لا تثیر أیة صعوبة  هي عندما ترتكب إن الحالة العادیة و

 ذهایفیلجأ إلى تنو التصمیم علیها و ریفكتكون الجریمة ثمرة جهده، بالتشخص واحد و

ركنها المادي      لك بتحقیقذ والإجرامي، ة مساعدة، بالتالي فهي مشروعهأیّ دون لوحده 

فاعل "هو و الوحید جنائیا عنهاولالمسؤ هو الشخص فیكون ، ركنها المعنوي و

)1(."الجریمة

تكون غیر أنّه یمكن أن تكون للمسؤولیة الجزائیة صورة خاصة غیر عادیة، عندما 

خص واحد شمن الجریمة ثمرة عمل إجرامي متعدد الأطراف تتضافر فیه جهود أكثر

في الأمر هذا ما یثیرمن طرف عدّة أشخاص، و ةترتكب الجریمبغرض تحقیقها، و 

)2(.الجریمة لم تعد مشروعًا فردیًا بل أضحت مشروعًا جماعیًاخطورة لأنّ 

تناولنا التطرق في هذا الفصل إلى مبحثین لتوضیح المساهمة الجنائیة وسیتمو  

في  المذاهب الفقهیةالمبحث الثانيمفهوم المساهمة الجنائیة و في المبحث الأول

.المساهمة الجنائیة

.459. ص المرجع السابق،علي عبد القادر القهوجي، )1(
.283.، ص2009للنشر، الجزائر، عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دون طبعة؛ موفم )2(
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الأولالمبحث 

المساهمة الجنائیةمفهوم

نكون بذلك أمام مساهمة جنائیة،       قع الجریمة من طرف أكثر من جان، عندما ت

هو حالة تعدد           ران مترادفان و لهما نفس المعنى،و هما تعبیجرمي،اشتراكأو

)1(.الجریمة سواء كانت تامة أو في حالة الشروعارتكبواالمساهمین الذین 

جریمة واحدة، ممّا یؤدي إلى توزیع لارتكابتفترض تعددًا في الجناة هذه الحالة و

و بذلك یساهم كل منهم بدور في سبیل قیام هذا اة،الأدوار فیها على عدد من الجن

)2(.المشروع الإجرامي

العقاب على مرتكبو الجریمة و یسأل جنائیًا ـ تبعًا لذلك ـ كل لذلك یوقع المشرع

)3(.مساهم في الجریمة

المقصود ول لأالمطلب ا:هماهذا المبحث إلى مطلبین و يتم التعرض فو بذلك 

.الجنائیةة عناصر المساهما المطلب الثانيأمّ  ؛المساهمة الجنائیةب

عة؛ دار العلوم للنشر و التوزیع،، دون طب)فقه ـ قضایا(، الوجیز في القانون الجنائي العام، رحماني رمنصو )1(

.175.، ص2006الجزائر، 
. 422. ص ،المرجع السابقى عبد القادر القهوجي،عل .283.أوهابیة، المرجع السابق، صعبد االله )2(
، دون طبعة؛ دیوان المطبوعات )الجریمة(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول)3(

.185.، ص1998الجامعیة، الجزائر، 
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المطلب الأول

المقصود بالمساهمة الجنائیة

بواسطة الجنائي أن ترتكب الجریمة الواحدةالاشتراكیقصد بالمساهمة الجنائیة أو

لنا یتضح من هذا  و ،یمةیكون لكل منهم دوره في تنفیذ هذه الجر  و عدد من الأشخاص

ین لكل منهم دوره المادي الذي ج تعاون بین أشخاص عدیدالمساهمة الجنائیة هي نتا أن

و یهدر أو یخّل بحقوق نح إلى تتجهمنهم إرادته الإجرامیة التي و لكل ،هساهم فی

)1(.المجتمع

ا في أمّ  ؛سیتم التطرق في الفرع الأول إلى تعریف المساهمة الجنائیةو من هذا 

عات و كذا بعض التشری، لمساهمة الجنائیة في الفقهل المختلفةتعابیر الالفرع الثاني إلى 

ا لقانون ي وفقً المساهمة الجنائیة في التشریع الجزائر تعبیر تبیانفي الأخیر یتمو الأخرى 

.العقوبات الجزائري

المساهمة الجنائیةتعریف:الفرع الأول

مة في إبراز الجریون یساهم نالذی متعدد الأشخاص هتعني المساهمة الجنائیة أن

یتنوع لكل مساهم له دور في تنفیذ الجریمة، و هذا الدور و  ،ظهورها إلى حیز الوجود و

)2(.الجریمةلتحقیق و ذلك طبیعته في أهمیته و

الجنائیة في التشریعات العربیة، محمود نجیب حسني، المساهمة.624.سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص)1(

.1.، ص1992یة؛ دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثان
نظام توفیق المجالى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى؛ دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،)2(

.279.، ص2009
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في جریمة :الآتیةو بالنظر إلى الدور الذي قام به كل فرد، فقد یتخذ تعاونهم الصورة

ثانیهم حدهم حرض على الجریمة وفأإذا تعدد الأشخاص المساهمین فیها، القتل مثلاً 

      ت ثالثهم جمع المعلومات عن المجني علیه و تخیر لزملائه الوقو، لاحالسّ شترىا

اء تنفیذ المجني علیه أثنمنزلأمام بصًارابعهم وقف متر و ،لارتكابهاو المكان الملائمین 

ي أمسك بالمجنفقد  خامسهم؛ أمّازملائه بالهربإلى و یشیر أ أحدینجده لاالجریمة كي 

سادسهم السلاح في جسدهاستعملفي حینلم یترك له مجال للدفاع عن نفسه،علیه و

الأعمال المتعددة بذلك تمت الجریمة ثمرة لكل هذه و یهو أطلق الرصاص عل

)1(.و المتنوعة

لمساهمة الجنائیةل المختلفةتعابیرال: الفرع الثاني

لكنهم "لجنائیةالمساهمة ا"في تعابیر و التشریعات المقارنةاختلف الفقهاء لقد" 

la(ن یعبر عنها بالمساهمة الجنائیة فمنهم م،اتفقوا في معناها participation

criminelle(، بالاشتراك في الجریمة"منهم من یعبر عنها  و) "la complicité à

l’infraction(، ه یوجد نّ أي الفقه أو التشریع غیر هما التعبیران الشائعان سواء ف و

لتوضیح المعنى أكثر  و )2(."التعبیرین لهم نفس المعنىین ذتعابیر أخرى مختلفة عن ه

:سوف نقدم بعض الأمثلة

.1.نجیب حسني، المرجع السابق، صمحمود) 1)

.36. ص المرجع السابق،،عربیةفغول ) 2)



ماھیة المساھمة الجنائیةول      فصل الأال

6

هالفق عند :أولا

؛ ساهمة الجنائیةمتعبیر البدلاً من في الجریمة شتراكالاتعبیر  ونلفضی الفقهاءإن 

تعبیرمحمود نجیب حسني أنو لكن یرى الدكتور،في الفقه العربي الیس شائعً لأنّه 

إلى نشاط لاً أصتنصرف الاشتراكأن دلالة  ، ذلكدلالتهفي المساهمة الجنائیة أدق 

و تكون مساهمته تبعیة، و تنصرف بعد ذلك إلى ساهم في الجریمةالمو هو  ،الشریك

ت ، سواء كانتشمل كل من ساهم في الجریمةله الفقه و التي الدلالة الواسعة التي یریدها

)1(.مساهمته أصلیة أم تبعیة

.4 ـ 3. محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)1(

مأمون . 1.ص، المرجع السابق،ینظر محمود نجیب حسني"المساهمة الجنائیة "بالنسبة للفقهاء الذین استعملوا تعبیر ـ 

،سلیمان عبد المنعم و. 283.ص، المرجع السابق،و عبد االله أوهابیة 359.ص، المرجع السابق،محمد سلامة

،دون طبعة؛ رواي للطباعة و الإعلان،القسم العام،قانون العقوبات،محمد عوض و. 624.ص ،السابقالمرجع

.331.ص ،دون سنة،الإسكندریة

،ینظر فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي"الاشتراك في الجریمة"ین استعملوا تعبیر ذبالنسبة للفقهاء الـ 

و نظام  .325ص ،2012،عمان، التوزیعدار الثقافة للنشر والطبعة الأولى؛،العامالقسم ،شرح قانون العقوبات

.278.ص ،المرجع السابق،توفیق المجالي

. 459.ص، المرجع السابق،ینظر علي عبد القادر القهوجي"المساهمة في الجریمة"أما بالنسبة للتعابیر المختلفة ـ 

. 137.ص ،2003ر،الجزائ،دار هومةدون طبعة؛،ن الجزائري العامالقانو شرح الوجیز في ،حسن بوسقیعةأو
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في التشریع:ثانیا

ة أشخاص في جریمة اشتراك عدّ "عبارةن المصري للمساهمة الجنائیة خصص القانو 

، مكرر من قانون العقوبات المصري 44إلى  39نص علیه في المواد من  و "واحدة

ر،في التعبیاختلافواحد فهناك تعابیروانین العربیة لم تجمع على القذلك نجد أن و ب

عراقي في قانون العقوبات المشرع الاستعملالتشریعات، سوف نقدم أمثلة عن بعض و

ي     ور قانون اللبناني و القانون السّ قد وضع كل من ال و "في الجریمةالمساهمة"عبارة

ا بالنسبة أمّ ؛ "الجرميالاشتراك"مساهمة الجنائیة تحت عنوان الأردني أحكام الو القانون

لبلد العقوبات قانون ا أمّ  ؛"في المساهمة الجنائیة"بلد البحرین نص في قانون العقوبات ل

فیمن "یما نص القانون التونسي بعنوان ف" المشتركةفي الأفعال":علیه بـنجده نصالقطر 

)1(.ه من القوانین العربیة الأخرىإلى غیر ....."یعاقب

 امختلفً دّ ا یعذه و "الجریمة الجماعیة"عبارةاستعملسبة للقانون الفرنسي بالنأمّا

عبارات أخرى لها نفس ستعملاع الفرنسي المشر ما سبق الإشارة إلیه و لكنا عتمامً 

)2(.الشریك،الفاعل،تعدد المساهمین في الجریمة:مثلاالمعنى 

من المساهمة الجنائیة في المواد أحكام نظمنجده المشرع الجزائريو بالنظر إلى

الباب لك في الفصل الأول من ذ و ،ون العقوبات في أحكامه العامةمن قان 46إلى  41

المساهمون في "الجزء الأول و الذي یحمل عنوانلك في ذ الثاني من الكتاب الثاني و

مساهمة مباشرة في كل من ساهم عتبارباج .ع.من ق41تختص المادة و "الجریمة

.8ـ  7. محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 1)

.37.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 2)
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ج شریكا .ع.ق 42یعتبر فاعلا فیما تعتبر المادة رتكابهااو حرض على أتنفیذ الجریمة 

)1(.مباشرااشتراكافي الجریمة من لم یشترك

المطلب الثاني

عناصر المساهمة الجنائیة

ة من عدّ ارتكابهاحدة تم جریمة وا: هابعد التطرق إلى تعریف المساهمة الجنائیة بأنّ 

تعدد الجناة في "نقول أن المساهمة الجنائیة تعنيا نستطیع أن ذعلى ه و، أشخاص

".الجریمة

ساهمة الجنائیة فهي تقوم من هنا یمكننا أن نستخلص الأركان التي تقوم علیها المو 

ین ذحد هأنتفى إذا إوحدة الجریمة فتعدد الجناة و:هماعنصرین وین أوعلى ركن

)2(.فكرة المساهمة الجنائیةانتفتین أو كلاهما الركن

  : هي كما هو الحال في المثالین أو حالتان أین تنتفي فیهما المساهمة الجنائیة و

من ذلكأكثریرتكب جریمتین أوة جرائم أي شخص واحد عدّ قترفعندما ی ؛الحالة الأولى

إلى ذلك یقوم بقتل المجني و بالإضافة،في نفس الوقتالاغتصاببالسرقة وم یقو مثلاً 

تعني  و "تعدد في الجرائم"إنما تعد حالة جنائیة ومساهمةتعدهذه الحالة لافإنّ علیها،

   ".تحكم باا من الجرائم دون أن یفصل بینهما شخص عددً رتكابا"ه الحالة ذه

ج، العدد. ج. ر. ج.، یتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم1966یونیو 08مؤرخ في 156-66أمر رقم )1(

.2014فبرایر 16، بتاریخ 07

.313.، ص1999ثروت جلال، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دون طبعة؛ دون ناشر، بیروت، )2(
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بذلك هي تقابلتعدد الجرائم والمجرم ووحدةنكون أمام ه الحالةذه في و

)1(.وحدة الجریمةرض تعدد الجناة والمساهمة الجنائیة التي تفت

 ذإتعددت جرائمهم ا تعدد الجناة وإذالمساهمة الجنائیة عنصر فراتو یلا  كما؛الحالة الثانیة

یستقلكل جانلأنّ ؛ الآخرینشخاص عن الأو جرائمه أبجریمته شخصیستقل كل 

زمان واحد  و هذه الجرائم في مكانتكبتر الو و بمشروعه الإجرامي الخاص به حتى 

)2(.الجرائم الجماعیةو . الجماهیر جرائم :ال ذلكباعث واحد مثمن أو صدرت 

  ةتعدد الجنا:الأول رعلفا

بحیث، فأمره مفهوم بداهةً ،ة صعوبةتحدید المقصود بتعدد الجناة لا یثیر أیّ إنّ 

ن أ حینئذالقولعدّة أشخاص یمكنن تكون الجریمة الواحدة قد ساهم في إحداثها أ یلزم

)3(.الجریمة قد تعددواارتكبواالذین  ةالجنا

نطلاقااو  "يضرور " و" احتمالي"نوعان الجناةتعددالفقهاء على أن  اتفققد و 

یتطلبذلك الذي یعد ركنًا في المساهمة و لهذین النوعین سوف یتضح لنا التعددمن 

  .دتعریف نوعي التعد

التعدد الضروري : أولا

،ة أشخاصعدّ منتقع ، إلاّ أنّه لا یمنع أنشخص واحدطرف من قد تقع الجریمة 

من  قوعها، إذ لا یمكن و الوقوع الجریمة قانونیً حتمیًافي بعض الأحوال یكون التعدد لكنّه 

.17.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 1)

.425.بد القادر القهوجي، المرجع السابق، صععلي )2(
عبد الفتاح مصطفى الصیفي، الإشتراك بالتحریض و وضعه من .280.سابق، صنظام توفیق المجالي، المرجع ال)3(

.40.النظریة العامة للمساهمة الجنائیة، دون طبعة؛ دار النهضة العربیة، القاهرة، دون سنة، ص
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من جانب وطء منالتي لا تقع إلاّ  و جریمة الزنا: ذلك مثال و ،شخص واحدطرف 

طرف شخصین الراشي          منجریمة الرشوة لا تقع إلاّ و  ،مرأةلا تمكین من جانبرجل وال

...البائع و المشتريطرف من التي تقعیمة التعامل في المخدرات وجر  و ،مرتشيو ال

  . الخ

المساهمة اسمأو الجریمة ذات الفاعل المتعدد یطلق الفقه على التعدد الضروري و

كان النص  إذاف ،إلى نص التجریمدائمًابالرجوعیكوند نوع المساهمة یحدتو  ،الضروریة

القیام به، شخص بمفرده ال على لاستحا إذازم لوجود الجریمة النشاط اللاّ واضح في تبیان 

)1(.التعدد ضروريالجریمة إذ نكون أماملاقترافتوفر عدّة أشخاص بل یجب 

تخلف قیام لضروريا الاشتراكفي صورة الأشخاصتعددتخلفبذلك یتضح أن و      

المساهمة  ةتقوم عندئذ حالفلا یتطلب هذا التعدد القانوني إذا كان النص ، الجریمة ذاتها

)2(.ى تسمى بجرائم الفاعل المتعددأمام جرائم أخر نكونالجنائیة و

حتماليالاالتعدد :ثانیا

لازم لقیام غیرالذي لم یتطلبه النص القانوني فهو التعدد  هو الاحتماليإن التعدد 

قیامها بفاعل یمكنلأنّه  ؛قیام الجریمةتعدد الجناةلا یترتب تخلفبذلكو ذاتها، الجریمة 

)3(.وحید

نصوص حسببالنظر إلى النموذج القانونين الجریمةأخر تفترض أأو بمعنى 

تفترض ذلك أغلب الجرائم و  ،شخص واحد أي فاعل واحدكب الجریمة منرتأن تالتجریم

.630.سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.331.محمد، المرجع السابق، صعوض ) 1)

.314.المرجع السابق، صثروت جلال، ) 2)

.137.فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي، المرجع السابق، ص) 3)
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قبل بحسب تالجرائم  ذهه لأنّ ؛الاختلاسو التزویر و الاحتیالالقتل و السرقة و :مثل

أكثر من شخصذلك یساهم في  أن ، أوفاعل بمفردهمن رتكبتأن  اطبیعته واحد               

)1(.جرائمهم قیتحق ا فيیكون لكل منهم دورً  و

عن عنصر لبحث ذلك ل و ،جریمةكلالنص القانوني الخاص بالنظر فيیتعین

في  ةدئذ یكون تعدد الجنافعنالمشرع ها لم یتطلبإذف ،ا النص أم لاذضمن هإذا كان  التعدد

للمساهمة الجنائیة،       تطبیق الأحكام القانونیة ل اللاّزمالجریمة مع وحدتها هو رتكابا

)2(.المساهمة العرضیةاسمو یطلق الفقه على هذه الصورة 

لتحقیق الواقعةالجناةالمساهمة بطبیعتها أن تتضافر كل أفعالون یجب أن تكو 

و أفعال ،عنى المساهمةمیخرجهم یهدف إلى تحقیق النتیجةنشاطإذا لم یكنف ،الإجرامیة

لكنها تتفق من بالواقعة الإجرامیة ویصالهإا درجة ذة و كتتفاوت من حیث الأهمیّ الجناة

همة العرضیة إلى رجال القانون على تقسیم المساعمد  ا فقدذله و ،ببيالسحیث دورها 

فاعلین :ا لمساهمین بدورهم إلى فئتینا التقسیم تقسیمً ذعن هنتج  و ،أصلیة أو ثانویة

قد عرفه الفقهاء في مختلف الدول و ،ا التقسیم قدیم و بدیهيذه إلاّ أن.و شركاء

"المعین"و  "المباشر"بین ففرقوا  سلامیةو تحدث عنه فقهاء الشریعة الإ، و العصور

لى تسمیته الفقه المعاصر عصطلحاا فهم یقصدون ما اللفظ لا یعني شیئً ختلافاو 

)3(.بالفاعل و الشریك

.460.، صالمرجع السابقبد القادر القهوجي، ععلي) 1)

.280.نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص) 2)

.335، 331.عوض محمد، المرجع السابق، ص) 3)
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وحدة الجریمة:الفرع الثاني

:صعوباتلا بعض رتثیإلاّ أنّها اهمة الجنائیة ركن للمستعدإن وحدة الجریمة 

بارتكابهاین قاموا ذكون الجریمة الواقعة واحدة رغم تعدد الجناة التیقصد بذلك أن  و

من إطار المساهمة قلنانتلاتعددت الجرائم و تعدد الجناة ه لو نّ أهذا  ىیترتب عل و

)1(.بصدد جرائم مستقلةلأصبحنا  و ،الجنائیة

إیضاح المقصود  ىحتاج إلت هنّ أجماع الفقه كما إمحل لم تكنوحدة الجریمة إن 

ني مذهب التعدد فكل مذهب یؤدي الثا ىالأول مذهب الوحدة و عل ىیطلق عل و :)2(منه

.ة وجوهنتائج  تختلف عن بعضها من عدّ  ىإل

أن  ارهانصیري یديالمذهب التقلو یطلق علیه أیضًامذهب الوحدة بالنظر إلى  و

وحدة أن إلاّ و حجتهم هأدوار  اختلف و ،حدة مهما تعدد المساهمون فیهاالجریمة تظل وا

.و المعنویة معااحیة المادیة ة من النبتة فهي ثایحقیقة واقعتبقى الجریمة 

القول بأن المساهمة الجنائیة لا تتحقق بها جریمة  ىالفقه إل أخر من ذهب رأي و

الخاصة تهیكون لكل مساهم فیها جریمواحدة بل تتعدد الجرائم بتعدد المساهمین فیها و

ذلك علي أساس هذا النشاط و ىإل إرادتهاتجاهالمستقلة التي تتكون من نشاطه و به و 

حداث النتیجة التي وقعت و التي یعاقب علیها إكان سببا مستقلا في مساهم فیهان كلأ

ن أمقتضى تطبیق هذا الرأي  و ،مبدأ تعادل أو تكافؤ الأسباب ىلإ استنادًا و ذلك القانون

.طورته و جسامة فعلها لختبعً یعاقب  ا لظروفه ووفقً متهكل مساهم عن جرییسأل 

.631.، المرجع السابق، صعبد المنعمسلیمان ) 1)

.425.عوض محمد، المرجع السابق، ص) 2)
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 ىإلالمساهمة الجنائیة جریمة واحدة هو الأقرب  أنالذي یري الاتجاهلهذا كان  و

)1(.المنطق و یتفق مع الواقع

ه نّ أغیر حاسمة و نقطة الضعف فیه اتهعتراضا لأنّ ر مقبول ا مذهب التعدد فغیأمّ 

و بین غیره من روابط و الحقیقة أنّ و یتجاهل ما بینه ةكل مساهم علي حد ىلإینظر 

نون لا یعملون بمعزل عن بعضهم بل یتعاو فیما بینهم فهم یختطونعا المساهمین جمی

)2(.لتحقیق مشروع إجرامي واحد

مساهمین ركنیها بوحدته رغم تعدد الكل ركن مناحتفظا تكون الجریمة واحدة إذ و

یقصد ، إذنالمعنوي هو أیضاً واحد لا یتغیرالركن المادي لا یتغیر و یبقي الركنفیظل

التعرض إلى الوحدة المادیة و سیتم)3(،وحدتها المعنویةتها المادیة ووحدبوحدة الجریمة

:حدة المعنویة في نقاط التالیةو ال و

مةالوحدة المادیة للجری :  أولا

،لإجرامیةاو النتیجة ،الفعل:المادي للجریمة عادة على عناصر ثلاثةیقوم الركن 

وحدة النتیجة :بینهما و تتطلب وحدة الركن المادي للجریمة أمرینبیةبلسّ او العلاقة 

لا تعني  و )4(،السّببیةي سبیل تحقیقها بعلاقة ف رتكبابكل فعل ارتباطهاالإجرامیة و

بل الأغلب من ،بصورة دائمةم المساهمون بفعل واحدالوحدة المادیة للجریمة أن یقو 

.426-425،  336. ص المرجع السابق،على عبد القادر القهوجي،)1(
.338-337.عوض محمد، المرجع السابق، ص) 2)

.427.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص (3)

.20.المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني، ) 4)
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)1(،مختلفا عن فعل المساهم الأخرالمساهمة الجنائیة هو أن یرتكب كل مساهم فعلا

:السببیةالنتیجة  ثم شرط علاقة و على هذا النحو یتم تبیان شرط وحدة

وحدة النتیجة الإجرامیة   /1

تتطلب أن تكون هذه  و ،الجناةفیها ئیة تفترض أفعالا تعدد ناجاهمة الالمسإن       

:فمثلا)2(نتیجة واحدة ىا تؤدي إلجمیعً الأفعال

على  أحدهمیحرض قدف، دد الأفعال التي یرتكبها الجناةقد تعفي جریمة القتل 

النتیجة إلاّ أن،.....الرابع و ،قب الطریقاو الثالث یر ،لاحالسّ یحضرو الثاني،الجریمة

مة السرقة قد تتعدد الأفعال في جری؛ أمّا هي وفاة المجني علیهو ،التي تحققت واحدة

یجمع معلومات تتعلق الثاني  و، التي تستعمل في الجریمةحدهم یقلد المفاتیحأف ،كذلك

المال من تحویلهي  و ،لكن النتیجة الإجرامیة واحدةو ، .....و الثالث ،بالمجني علیه

و بوحدة النتیجة الإجرامیة یتحقق الشرط ،الجناةدخوله في حیازة علیه وحیازة المجني

)3(.الأول للوحدة المادیة للجریمة

علاقة السّببیة/2

كل ارتكبهالسّببیة بین الفعل الذي  علاقة ة أن تتوفرتتطلب الوحدة المادیة للجریم

)4(،ت هذه الأفعال إلى تحقیقهاأدّ یمة على حدة و بین النتیجة التي مساهم في الجر 

ا قام بقتل مع أخر على قتل عدوه إذاتفقعلاقة السّببیة بین فعل من على ذلك تتوافر و

.136.فخري عبد الرزاق الحدثي، خالد حمیدي الزعبي، المرجع السابق، ص) 1)

.315.ثروت جلال، المرجع السابق، ص) 2)

.21.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3)

.المرجع و الصفحة نفسها) 4)
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تنتفي علاقة السّببیة بین فعل المساهم و النتیجة  و لا فاقالاتك لعلى ذ هذا العدو بناءً 

في  أن النتیجة كانت ستقع بالشكل الذي وقعت به وإذا ثبت إلاّ ،جرمیة التي وقعتلا

)1(.قم المساهم بأي نشاط من جانبهالمكان و الزمان الذي تحققت فیه و لو لم ی

الوحدة المعنویة للجریمة:ثانیا

زیادةً عن ذلك بلالوحدة المادیة للجریمةلا تتطلب توافرالمساهمة الجنائیةإن 

   :ارف الوحدة المعنویة للجریمة بأنهقد تع و ،دة الرابطة المعنویة لهار وحتوافتتطلب

ة تجمع بین المساهمین في الجریم،لمساهمین رابطة ذهنیة أو معنویةتوافر لدى كافة ا"

:في  هذا الشأناتجاهانعلیه نجد  و )2(."تحت لواء مشروع إجرامي واحد

:الرأي الأول

یة حیث قالوا بأن الرابطة الذهنء الذي ینادي به أقلیة الفقها اهالاتجهو  و

المساهمین بین هؤلاء "سابقاتفاق"تحدث بعدفي الجریمةو المعنویة بین المساهمینأ

المهّم أن یكون مظهر تلك أو بدء في تنفیذهاارتكابهاتفاهم على الجریمة و لو بعد  أو

ه لا أنّ  و ساهمین أنه متضامن مع الآخرین في هذا الفعلالرابطة هو إدّراك كل من الم

لمعنویة بین عدد من اقیام هذه الرابطة  ىلیس من سبیل إل و ،لحسابه الخاصیستقل به 

)3(.الاتفاقه من وجوه فیما بینهم على وجتفاقهمباالجناة إلاّ 

الفقهاء على أن هذا الرأي له نتائج سلمیة في أغلب الأحوال إذا كاناتفققد  و      

سبیل تنفیذفي  بعض كي یتعاونوا ىیلجأ بعضهم إل و، سابق بین المساهمیناتفاقهناك

.281.نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص) 1)

.41.، صالسابقرجعفغول عربیة، الم) 2)

.429ـ  428. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص) 3)
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الجریمة رتكاباذلك إذا كان قصد المشتركین في مثال عن  و )1(.مشروع إجرامي واحد

معنویة آثمة، ها تجمعهم رابطةإنّ أفعالهم ف ختلفتامهما ، المجني علیهسرقة و هو واحدة 

هذا یعني وجود  و، سرقةلمساهمة في الجریمة و هي التحقیق النتیجة من افكل منهم یرید 

ذلك نورد الأمثلة التالیة و لتوضیح)2(،المجني علیهسرقة الفاعلین بقصد آثم بیناتفاق

هو عدو لنفس المجني  و" ب"دوائه علم  قارورةأن یقتل عدواً له فوضع سّما في " أ"أراد 

لأنّه قدر ؛یة أخري من مادة سّامةإلیه كمفأضاف ، ه بوجود السّم في قارورة الدواءعلی

سابق أو تفاهم بینه و بین الجاني الأول فلما اتفاقعدم كفایة الكمیة الأولي و ذلك دون 

؛ أمّا المثال یانه الجانتناول المجني علیه الدواء حدثت وفاته بتأثیر السّم الذي وضع

فأمسك ،نفترض فیه أن المتهم رأى شخصاً یوشك أن یعمل السلاح في جسد الأخرالثاني 

اتفاقالإجهاز علیه دون أن یكون من المقاومة و لیمكن الأخر من المجني علیه لیمنعه 

.ابق أو تفاهم بینهما علي الجریمةس

المجني السّم الموضوع في دواء ىسّما إلة نلاحظ أن نشاط من أضاف في الأمثلة السابق

كانت  و ،جریمة القتل بالسّمارتكاب على یدع مجال لشّكعلیه قد ساهم على نحو لا

بالنسبة  و ،توفرت لدى من وضع السّم أولاً في الدواءالإجرامیة هي بعینها النیة التي نیته 

یس من المنطق القانوني أن و ل، لقاتل من الإجهاز علیهاك بالمجني علیه لیمكن لمن أمسّ 

إتحاد نوایاهم  اة والمساهمة الجنائیة في حالات یثبت فیها التعاون بین الجنننكر

)3(.الإجرامیة

.25.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 1)

محمد علي السالم عیاد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع،)2(

.164.، ص2007عمان، 
.26.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3)
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من طرف الفقهاء على أساس أنه ینفي توافر لم یسلم من النقدالاتجاهإلاّ أن هذا 

ن یثبت فیها التعاو لأحوال التي ذلك في ا و ا،مساهمة الجنائیة برغم من وجودهال

عاون دون أن یكون هذا الت،الإجرامي الواحدأو في المشروع المساهمین في الجریمة 

)1(.أو تفاهمباتفاقمسبوقاً 

كما أن الأخذ بالرأي المنتقد یؤدي إلى إفلات بعض المساهمین من العقاب عن 

اتفاقجرائم أرادوا الدخول فیها و سعوا إلیها و تعاونوا على تحقیقها بسّبب عدم وجود 

و هو أمر خارج كما هو واضح عن ،بینهم و بین غیرهم من المساهمینسابق أو تفاهم

)2(.ا به المساهمة في جریمة الغیردو نشاطهم الإجرامي الخاص الذي أرا

:الرأي الثاني

تي تجمع بین المساهمین الرابطة المعنویة البأنالذي یقرّ و هو رأي الأغلبیة 

یكن لم  وو ل، الآخرینمع إرادة المساهمین یتفقما إرادة المساهم إلى اتجهتتتحقق متى

كذلك لا یتطلب ،الأدوار بین المساهمینوزیعتحولسابق على تنفیذ الجریمة اتفاقهناك 

و قد تختلف ، لاتفاق و إنما یكفي مجرد تقابلهاتبادل التعبیر عن الإرادات كما في ا

)3(.عنها في الجریمة غیر العمدیةالرابطة المعنویة في الجریمة العمدیة 

الجریمة العمدیة  في/ 1

الجنائي على عنصرین صد جریمة عمدیة یتعین أن یقتصر القالشخص ارتكب إذا  

یرتكبها غیره من أن یعلم بالأفعال التي كل مساهم؛ لأنّه یتعین علىالإرادة العلم و: هما

.42.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 1)

.430.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص) 2)

.42.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 3)
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لتحقیق نتیجة إجرامیة عنهفي المساهم إرادة الفعل الذي صدرو یشترط ،المساهمین

الذي  عزموا على سرقة المسكن اا یعلم أن لصوصً إذا كان خادمً :و مثال ذلك)1(.واحدة

 افي هذه الحالة یعد الخادم مساهمً ف السرقة،ا كي یمكنهم من یعمل فیه فترك بابه مفتوحً 

لرابطة ا لأنّ  و ،أو تفاهماتفاقینه و بین اللصوص في جریمة السرقة و لو لم یكن ب

،ا على فعلهقصد الخادم فنجده لم یكن مقتصرً و إذا رجعنا إلى،المعنویة هنا متوفرة

إلى النتیجة التي كذلك  امتدیریدها و إلى أفعال اللصوص باعتباره یعلم بها وامتد اإنمّ  و

إذا قد توقع هذه ،و هي خروج المال من حیازة مخدومةو أفعالهم  ،على فعله ترتبت

  .رادهاو أ النتیجة

مثالالقصد الجاني و إذا لم یتوافر تتحقق المساهمة الجنائیةلاّ أنّه لا یمكن أنإ      

قط في غلق أبواب أهمل فبلللصوصیعلم بالمشروع الإجرامي  الذي لملخادم ا: ذلك

.)2(مخدومهمنزل 

غیر العمدیة في الجریمة /2

الوحدة المعنویة للجریمة تتطلب شمول الخطأ فإنّ ،إذا كانت الجریمة غیر عمدیة

تیجة التي تترتب غیر العمدي الذي یتوافر لدى كل مساهم إلى فعله و فعل غیره و الن

یترتب على ف ،سیارة تجاوز السرعة المسموح بهاكمن یأمر قائد :و مثال ذلك،)3(علیهما

و الخطأ الذي توافر ،د مساهما معه في جریمة غیر عمدیةیع،ذلك إصابة أحد المارة

من خروج إذ هو یعلم بما ینطوي علیه فعل قائد السیارة ،قد شمل فعله و فعل زمیلهلدیه 

،إلى ذلك بالإضافةو  ،و یرید على الرغم من ذلك وقوعه طحتیاالا قواعد الحذر وعلى 

.28.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 1)

.43.، صالسابقالمرجع فغول عربیة،) 2)

.المرجع و الصفحة نفسها) 3)
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و من واجبه عندما أمر بذلك أن یتوقع إصابة أحد المارة و أن ستطاعتهافقد كان في 

هذا المسك وفقا للرجل ه لم یسّلكلكنّ  و ،مرالأره یحول دون حدوثها بعدم إصدا

)1(.العادي

إلى ما تفت الرابطة المعنویة فقدت الجریمة وحدتها المعنویة و أدى ذلك و إذا ان

كل فعل في هذه الحالة لأنّ كل الجناة؛تعدد الجرائم بتعدد الأفعال الصادرة من یسمى ب

)2(.اطا غیرهه و لو كان هذا النشاط قد سهل نشفیساهما للحساب من یكون صادرً 

المبحث الثاني

المساهمة الجنائیةفي  الفقهیةمذاهب ال

بأدوار تتفاوت أهمیته في تسبیل تعدد الجناة الذین قاموابتقوم المساهمة الجنائیة 

و یكون لكل منهم دوره، و یمتاز هذا الدور بأهمیة؛ لأنّه في حالة عدم الجریمة،رتكابا

القیام به لمّا تحققت الجریمة على النحو الذي وقعت فیه، و بالنظر إلى هذه الأدوار فإنّها 

تدورو التي)3(،مّا یتضح المشكلة التي تثیرها المساهمة الجنائیةملا تتعادل أهمیة، 

جمیع المساهمین في الجریمة ینقسمون إلى طوائف إذا كان معظمها حول البحث فیما 

بین المساهمین یتطلب بالضرورة ختلافاأدوارهم في الجریمة، أو أن هناك حسب أهمیة 

)4(.التمییز بینهم

تقسیم مذهبالمطلب الأول:من خلال ذلك یتم التطرق إلى المطلبین التالیین و      

.لتمییز بین المساهمینلمذهب االثاني خصص أدوار المساهمین؛ أمّا في المطلب

.30.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 1)

.43.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 2)

.34.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)3(
.46.، صفغول عربیة، المرجع السابق)4(
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ولالمطلب الأ 

تقسیم أدوار المساهمینمذهب 

المساهمین لتحقیق  هافي الأدوار التي یقوم بختلافالاالفقهاء على وجود اتفق

تضم كل طائفة الدور و تبعا لذلك یرى تقسیم هؤلاء إلى طوائف، وجرامي،مشروعهم الإ

)1(.الذي قام به

أصلي في تنفیذ الجریمة، اهمون الذین یقومون بدور رئیسي والمس: ولىلأالطائفة ا

جرامیة هم أصحاب الصفة الإ ءلاهؤ  و، صلیینالمساهمین الأأو  یطلق علیهم فاعلین و

هم المساهمون الذین :أمّا الطائفة الثانیة ؛هم یأتون فعلا مجرما في ذاتهلأنّ  ؛صلیةالأ

یطلق علیهم الشركاء أو المساهمین سبیل الجریمة، وثانوي و تبعي في یقومون بدور

)2(.التابعین، أي أن نشاطهم یعتبر تابع لنشاط الفاعلین

علیه یسود الفقه الجنائي مجموعة نظریات تؤسس علیها فكرة المساهمة الجنائیة  و      

)3(.التبعیةنظریةالاستقلالیة ونظریةنظریة الاستعارة و: هي و

نظریة الاستعارة:الفرع الأول

  ؛لتبعي یتبین أن هناك علاقة بینهمبعد التمییز بین المساهم الأصلي و المساهم ا

ین الفاعلین و الشركاء هي علاقة العلاقة بلذلك نجد الفقه التقلیدي یلجأ إلى القول بأنّ  و

)4(.جرامقة تسبغ على نشاط الشریك صفة الإهذه العلا ، وستعارةا

.42.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)1(
.365.مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص) 2)

.284.عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص) 3)

(4) Harald. w. Renout, Droit pénal général, sans édition, Deug Droit, 1999, p. 187.
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جرامي الذي قام به الشریك لم یكن ذاتي شاط الإأن النستعارةالاو المراد بفكرة 

من ثم نّه یستعیره من إجرام الفعل الأصلي الذي قام به الفاعل الأصلي وإعلیه ف و

مذاهب إلى لاأنصار هذه انقسمالاستعارةتحدید نطاق نظریة ، غیر أنّ یستحق عقوبته

)1(.النسبیةستعارةالافریق أخذ بمذهب  و المطلقة،ستعارةبالافریق قال :قینیفر 

مذهب الاستعارة المطلقة: أولا

فقال فقهاء یمثل مذهب الاستعارة المطلقة أقدم الاتجاهات في الفكر القانوني،

ي القدیم، و أقره صراحةً قانون القانون الرومان و القانون الكنسي و القانون الفرنس

)2(.1810و قانون العقوبات الصادر  1971 ةنالفرنسي الصادر سالعقوبات 

أنّه یتعین أن یعاقب الشریك بنفس عقاب مؤداهمایقر أنصار هذا المذهب نتیجة  و

هي المساواة الكاملة بین الفاعل رامه مستمد من إجرام  الفاعل، والفاعل، بحكم أن إج

القاضي لسلطته ستعمالامع جواز و الشریك، فلا تفرقة بینهما في المسؤولیة و العقاب

)3(.التقدیریة في فرض عقوبة أخف على الشریك

ه نّ أیره یعني غجة التي یقوم علیها هذا المذهب أن تدخل الشریك في جریمة الح و

،ن یفضى إلیها نشاط الفاعلأیقبل كل النتائج التي یمكن ته، وجریمعتبرهاا قد تبناها و

سواء من جهة نشاطهم یرى أنصار المذهب أن المساواة متحققة بین المساهمین، و

.43.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص.46.، صالسابقرجعفغول عربیة، الم) 1)

.43.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 2)

فخري عبد الرزاق الحدثي، خالد حمیدي الزعبي، المرجع السابق، .286.نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص)3(

كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى؛ دار الثقافة للنشر . 139.ص

.361.، ص2002، عمانالتوزیع،  و
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احیة  نا من الأمّ له دور في تحقیق النتیجة الجرمیة، ونشاط كل مساهم كان لأنّ  ؛المادیة

)1(.ركین في الجریمةتذلك من جهة توافر الإرادة الجرمیة بین المشلمعنویة وا

الشریك جریمته من جریمة الفاعل، تتمثل في أنّه ستعارةاو النتائج التي تترتب على 

إذا لم یكن الفاعل معاقبا لسبب یتعلق بشخصه كأن یكون غیر ممیز أو مجنون، فلا 

هي ظروف  الشخصیة التي یتأثر بها الشریكیجوز معاقبة الشریك، كما أن الظروف

المتدخل من باب أولى لا یتأثر الفاعل بظروف الفاعل الشخصیة لا ظروفه هو، و

)2(.بالنسبة للظروف المادیة فهي تسري على جمیع المساهمین في الجریمة اأمّ  ؛الشخصیة

مذهب الاستعارة النسبیة:ثانیا

به فقد قال:النسبیة المذهب التقلیدي في الفقه الجنائي الحدیثستعارةالایعد مذهب 

النسبیة بضرورة التمییز بین الفاعل ستعارةالاتقر نظریة  و، "روسي"و  "بیكاریا" هان یالفق

)3(.بالأصلي و الشریك من حیث المسؤولیة و العقا

ذلك بالرجوع إلى الدور الذي قام به كل واحد منهما، فالمساهم الذي كان فعله  و 

،ساهم الذي لم یرتكب فعلا تنفیذیابینما المسببا كافیا لتحقیق النتیجة أعتبر فاعلاً 

لذلك تكون مسؤولیة الشریك أخف من  و؛ كًاشریاعتبردوره على المساعدة اقتصرو 

)4(.و التالي تكون عقوبته مخففة بالنظر إلى عقوبة الفاعلالفاعل،

.44.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)1(
.362.كامل السعید، المرجع السابق، ص)2(

.193.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص.44.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3)

.49.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 4)
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ا من حیث الظروف فإن كلا منهما یستقل بظروفه الشخصیة، فلا تؤثر إلاّ فیمن مّ أ

سواء كان فاعلا بأي صورة كانت،توافر فیه، فلا یتعدى أثرها لمن یساهم في الجریمة

)1(.اأو شریكً 

كذلك فإن ظروف الفاعل  و ،لمادیة فتسري على جمیع المساهمینالظروف ا امّ أ

الفاعل بها الشریك باعتباره یستعیري تغیر من وصف الجریمة، یتأثرالشخصیة الت

)2(.إجرامه

الاستقلالیةنظریة :نيالفرع الثا

:بفرعیها المطلقة و النسبیة، و مثال ذلكالاستعارةرًا للنقد الموجه إلى نظریة نظ

فعل الشریك لفعل الفاعل الأصلي لقیامه بنشاط غیر مشروع و بذلك یستعیر استعارة

الشریك تلك الصفة عیر المشروعة، إلاّ أنّ عقاب الشریك على أساس مساهمته في فعل 

أو أخف من العقاب الذي یطبق علیه وفقًا لنظریة مجرم قد یكون أهلاً لعقاب أشد 

، فالذي یساعد فرعًا في قتل أحد أصوله یعاقب بعقوبة جریمة قتل الأصول الاستعارة

المشدّدة في حین عندما یكون الشخص هو الفاعل في نفس الجریمة فإنّه یوصف على 

المحرض في حالة جریمة عادیة، و كذلك أیضًا فكرة عدم توقیع العقاب علىارتكبأنّه 

الجریمة المحرض علیها رغم توافر النیة الإجرامیة؛ لأنّها ارتكابعدول من كان ینوي 

.الاستعارةجمیعًا تعد من النتائج المعیبة علیها في نظریة 

.286.الله أوهابیة، المرجع السابق، صعبد ا) 1)
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كل من یساهم في الجریمة استقلالفي أساسها على الاستقلالیةنظریة اعتمدت

صیة، و المساهمة طبقًا لهذه النظریة تعتبر جریمة عن بقیة المساهمین بظروفه الشخ

مسؤولیة الشریك عن استقلالكجریمة قائمة بذاتها، و الاشتراكمتمیزة عن طریق تجریم 

مسؤولیة الفاعل الأصلي، و لا یتأثر بدوافع المسؤولیة أو موانع العقاب التي تلحق الفاعل 

الدعوى الجنائیة من الفاعل تنقضيما لیه فلا تسقط مسؤولیة الشریك عندالأصلي، و ع

.الأصلي مثل التقادم أو العفو الشامل

أغفلت بإفراط للروابط بین المساهمین في الجریمة الاستقلالیةنلاحظ أنّ نظریة  و      

الوحدة المادیة (واحدة، و هي نظریة لا تتفق في مضمونها مع خاصیة المساهمة الجنائیة 

، إذ لا یمكن تصور قیام مجموعة من الجرائم بتعدد الجناة في الجریمة )و الوحدة المعنویة

)1(.الواحدة

نظریة التبعیة:لثالفرع الثا

و ما قیل عنها في أنّها تستند إلى حیلة لا الاستعارةبعد النقد الموجه إلى نظریة 

الشریك جریمته من جریمة الفاعل قد كان استمدادأساس لها في الواقع، و المتمثل في 

.من فعل غیره و إنّما من فعله هوإجرامهموضع النقد، إذ لا یجوز أن یستمد الشخص 

لذاته، بشرط أن تقع الجریمة التي الاشتراكهذه النظریة على تجریم فعل فتقوم 

ذلك شرط لمعاقبة باعتبارساهم فیها، أي أن تقع الجریمة من طرف الفاعل الأصلي 

الشریك على مساهمته فیها، لأنّه لا وجود للمساهمة في حالة عدم وقوع الجریمة أصلاً،

ثم یكون الفاعل متبوعًا ل التحضیري، و من أو إذا أوقف الفاعل فعله عند حد العم

.287. صالمرجع السابق، ، عبد االله أوهابیة) 1)
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ب تقوم مسؤولیة كل مساهم عن خطئه       و بموجب هذا المذهالشریك تابعًا، و یكون 

.بأحواله و ظروفه الشخصیة، سواء كانت مشدّدة أو مخفّفة أو مانعة من العقابو یستقل 

عة المادیة یعني الركن المادي بالفعل المجرم وفقًا لهذه النظریة الواقو المقصود 

للجریمة بغض النظر عن الركن المعنوي لها، و تبعًا لذلك سوف یعاقب الشریك إذا قام 

الفاعل بتحقیق نشاط غیر مشروع، و لو توافرت للفاعل الأصلي ظروف شخصیة التي 

.تنفي مسؤولیته الجنائیة

بشأن المساهمة الجنائیة خطة یغلب علیها اتبعالمشرع الجزائريلذلك نجد أنّ  و

)1(.المساهمیناستقلالالأخذ بالنظریة التبعیة مع 

في الجریمة بنفس العقوبة المقررة نص على معاقبة الشریك :فمن الناحیة التبعیة

تسري علیه الظروف ، و كماج.ع.قن م44/1للجریمة جنایة أو جنحة وفقًا للمادة 

  .ج.ع.من ق44/3فقًا للمادة یقة بالجریمة إذا كان یعلم بها و المادیة و الموضوعیة اللص

كل مساهم في استقلالالمساهمین، فیقرر باستقلالو یتجه بعد ذلك إلى الأخذ 

، و یقرر مساءلة الفاعل ج.ع.من ق44/2الجریمة بظروفه الشخصیة طبقًا للمادة 

ذلك طبقًا شخص أخر غیر مسؤول جنائیًا ارتكابهاالتي دفع إلى المعنوي أو بالواسطة 

و لم ینسى المشرع الجزائري بتقریر العقاب على المحرض  ج.ع.من ق45للمادة 

للجریمة بنفس العقوبة المقررة لتلك الجریمة المقترفة و لو تم العدول عنها من طرف 

.ج.ع.من ق46علیها بمحض إرادته و هذا ما نصت علیه المادة المحرض 

تجریم مساهمة استقلالیةج أین یقرر المشرع .ع.من ق261/2ة و هناك نص الماد

سنوات 10حدیث الولادة بعقوبة السجن المؤقت من ابنهاالأم فاعلة أو شریكة في قتل 

نفس الجریمة، إذ ارتكاب أم شریكًا في سنة، بخلاف عقوبة من ساهم معها فاعلاً  20إلى 

363.كامل السعید، المرجع السابق، ص. 195ـ 193. عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 1)
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و هي عقوبة الإعدام لا تطبق نفس العقوبة المقررة للأم، بل تطبق علیه عقوبة مشددة 

)1(.ج.ع.من ق261/1نص المادة طبقًا ل

يالمطلب الثان

ساهمینالتمییز بین الممذهب 

یز بین المساهمین، من أغلب الفقهاء القانون الجنائي ضرورة التفرقة أو التمییرى

ذین یقومون بدور رئیسي في الجریمة؛ أمّام الأشخاص الهم طائفة تض و: مساهم أصلى

.فهم الطائفة الذین یكون دورهم ثانوي في سّبیل الجریمة:المساهم تبعي

الفقهیة هناك خلاف حول تحدید معیار الآراءأنّه بالرجوع إلى هذه المذاهب و إلاّ 

المتفق علیه لهذه التفرقة بینهم؛ لذلك ینقسم الفقه في البحث عن هذا الموضوع إلى 

المذهب الموضوعي، :أو مذاهباتجاهاتمذاهب عدیدة یمكن حصرها إلى ثلاثة 

)2(.لى موقف المشرع الجزائريو نذهب إالمذهب الشخصي، المذهب المختلط

المذهب الموضوعي:الفرع الأول

المساهمة و) الفاعل(ین المساهمة الأصلیة المذهب الموضوعي یقوم بالتمییز بإنّ 

في نوع الجرم الذي یقترفه الجاني، و مدى خطورته على الحق الذي )الشریك(التبعیة 

دار مساهمة الفعل من الناحیة المادیة في هذا المعیار هو مقیحمیه القانون، أي تجعل 

تحقیق الأقوى إسهامًا في لك یعتبر الفعل أكثر خطورة و إحداث النتیجة الإجرامیة؛ لذ

.289ـ  288. عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص) 1)
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النتیجة مساهمة أصلیة في الجریمة، بینما یعتبر الفعل الأقل خطورة أو الأضعف إسهامًا 

)1(.فیها مساهمة تبعیة

المساهمین على عناصر نرى أنّ المذهب الموضوعي یعتمد في التمییز بین  لذلك      

ون ات تختلف فیما بینها في تحدید مضمالركن المادي للجریمة، إلاّ أنّه وجدت عدّة نظری

النظریة الشكلیة :و هماإلى نظریتین رئیسیتین انقسمتالركن المادي للجریمة إذ عناصر 

)2(.و النظریة المادیة

النظریة الشكلیة: أولا

هذه النظریة تعتبر المساهم الأصلي من یقوم بنفسه بتنفیذ الفعل المكون إنّ 

.للجریمة، كما بینه النموذج القانوني الخاص بالجریمة المقترفة

أقل هي الخطیرة و الأعمال بین الأفعال الرئیسیة و و بالتالي أدى إلى التمییز

یقر بأن الفاعل هو من یتحقق بسلوكه الركن المادي النظریةخطورة؛ لذلك نجد أنصار

للجریمة لو قام بجزء منه، أو یكون قد بدأ في تنفیذ الجریمة أي أنّه في حالة الشروع فیها؛ 

یقوم بأفعال تخرج بالكامل عن نطاق الركن المادي للجریمة فإن أمّا الشریك فهو من

و هي أعمالاً أقل حضیریة لها و إنّما مجرد أعمال تأفعاله لا تعد بدءًا في تنفیذ الجریمة

)3(.خطورة

الشخص الذي یقدم السّم للمجني فإنّ :و بالرجوع إلى الواقع یتم التطرق إلى مثال

بفعله للجاني تنفیذ ذلك العرض یعتبر شریكًا علیه تعد أعمالاً خطیرة أو رئیسیة فإنّه یعتبر 

)4(.بحسب هذا المذهبو هي بمثابة أعمالاً أقل خطورة

.63.، صمحمود نجیب حسني،المرجع السابق)1(
.53.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 2)
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أنّه یهدف بالدرجة الأولى في المشروع الإجرامي، و الملاحظ في هذه النظریة

في الجریمة یعتبر رئیسيقیام مسؤولیة كل مساهم حسب طبیعة علمه، فمن یقوم بدور و

)1(.فاعلاً، و من یقوم بدور ثانوي یعد شریكًا

و الحجة التي تستند إلیها هذه النظریة أنّها تتطابق مع المنطق و وضوح حلولها، 

الفعل المحدد في النموذج القانوني للجریمة هو الذي یتصف في ذاته بالصفة ذلك لأنّ 

غیر المشروعة؛ أمّا الأفعال المنصوص علیها في القانون فهي خارجة عن نطاق التجریم 

مشروعیة الذاتي، و یستمد الصفة غیر المشروعة من العلاقة إذ لا یكیفه القانون بعدم 

الفعل غیر المشروع، ارتكبأقل خطرًا ممن ارتكبهبینه و بین الفعل التنفیذي فیكون من 

حیث قیل بصدد هذه النظریة أنّها الوحیدة التي تسمح بالوصول إلى حلول واضحة، 

خصي أو المختلط؛ لأنّها تشوبها و التي یستحیل الوصول إلیها بصدد المعیار الش

ة التقدیریة و یؤدي إلى إهدار الغموض و عدم التحدید مما یسمح للقاضي بممارسة السلط

.أ الشرعیةمبد

تطابقها مع المنطق إلاّ أنّها تعرضت النظریة رغم الحلول العملیة المقبولة و 

:عدیدة و منهاانتقاداتإلى النقد، فوجهت إلیها الشكلیة 

الفاعل المعنوي فاعلاً للجریمة، ماداما أنّها تشترط أن یرتكب الفعل بنفسه؛ اعتبارعدم ـ  

لأنّه یدفع المبین في النص القانوني للجریمة؛لأن في هذه الحالة لا یرتكب بنفسه الفعل 

)2(.لارتكابهشخصًا أخر 

تنكرها على عدم الفصل في بعض المشاكل التي تثیرها حالة تعدد الفاعلین، فقد ـ  

بالسم، حیث " ج"على قتل " ب"و " أ" اتفاق:فاعلین و مثال ذلكاعتبارهمأشخاص یجب 

.142.حمیدي الزعبي، المرجع السابق، صفخري عبد الرزاق الحدثي، خالد ) 1)
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لكي لا یلاحظ طعم السم، " ج"بصرف نظر " ب"السم في الطعام بینما یقوم " أ"وضع 

وحده فاعلاً ؛ أمّا " أ" فتحققت النتیجة الإجرامیة و هي الموت، فوفقًا لهذه النظریة یعد 

مجرد شریك بالمساعدة، و هذا لا یتفق مع المنطق لأن نشاط كل منهما یكمل فیعد " ب"

)1(.نشاط الأخر؛ لأنّ النشاطین إنتها إلى وحدة إجرامیة ممّا یقتضي إتحادها في التكییف

النظریة المادیة:ثانیا

النظریة المادیة لا تقوم عند التمییز بین المساهمین بالنظر إلى الأفعال التي إنّ 

یتكون منها الركن المادي للجریمة كما نص علیه القانون، و إنّما تمتد إلى غیر ذلك من 

إحداث النتیجة؛ لذلك نجد المعاییر التي أقر بها الأفعال التنفیذیة و التي تساهم في 

)2(:عددة و سیتم التعرض لها فیما یليأنصار هذه النظریة مت

معیار الضرورة/1

ى  ر ی ةلأن معیار الضرور  همون النظریة الشكلیة في بدایتضبمهذا المعیار أخذإنّ 

أن المساهم لذلك فهي تقرر  ؛ة تحدیدًا أخرفاإضى إلى دا أمّ عدم كفایة هذه النظریة م

 يون في تعریف القانونمن یأتي بنفسه الفعل المكّ  طعد فقالأصلي في الجریمة لم ی

ه لأنّ  ؛یةر میة مساهمة ضرو اما كل من یقدم في سبیل تحقیق النتیجة الإجر إنّ ، و للجریمة

)3(.عل الإجرامي نفسهكان یمكن تنفیذ الفلولاها ما

باستبعادالذي سمى بالمساعدة غیر الضروري فهو إذا قمنا  ي وا المساهم التبعأمّ 

عن مثال  و الجریمة سوف تقع في الوقت و الظروف غیر التي وقعت فیهاـفإنّ نشاطه 

،البائعانتباهبجذب  "أ"و یقوم ،بالدخول إلى محل المجوهرات "ب"و" أ"أن یقوم :هما

.91. صالمرجع السابق، فوزیة عبد الستار علي،)1(
.56.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 2)
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في فاعلاً أصلیًا "ب"و " أ"من ، هنا یعتبر كل من سرقة المجوهرات "ب"تمكن یحتى

)1(.ه القانونتوافر فیه الركن المادي للجریمة كما یقرّ  "ب"الذي قام به و الفعلالجریمة، 

عن الشكلیة بإبعادهبمزایا عدیدة، فمن الناحیة المنطقیة یمتاز و یتمیز هذا المعیار

؛ لأنّه یعترف للمساهمة بمزیة عملیةبطابع موضوعي، و یمتاز أیضًا اتصالهالقانونیة و 

ممّا تعترف به النظریة الشكلیة، إلاّ أنّه لم یسلم من النقد و یمكن الأصلیة بنطاق أوسع 

عیار غیر سلیم، و صعوبة تطبیقه،في أنّ معیار الضرورة هو مالانتقاداتحصر هذه 

)2(.و عجزه في تفسیر فكرة الفاعل المعنوي

معیار السّببیة المباشرة/2

من یحرك بفعله تسلسلاً سببیًا أدى مباشرةً وفقًا لهذا المعیاریعتبر المساهم الأصلي

مباشرة؛ أمّا المساهم التبعي فهو إلى تحقیق النتیجة الجرمیة، أي من قام بفعل ذي فاعلیة

من توسط في التسلسل السّببي بین فعله و النتیجة الجرمیة فعل شخص أخر، أي من قام 

.بفعل ذي فاعلیة غیر مباشرة

على الحق الذي یحمیه القانون هو الاعتداءباشرة إذا كان تعرف الفاعلیة بالمو       

ه إلى شرة إذا كانت أثار الفعل التي تتجالموضوع المباشر لأثار الفعل، و تكون غیر مبا

.الاعتداءر حتى یتحقق هذا على الحق في حاجة إلى وساطة فعل شخص أخالاعتداء

د نطاق المساهمة الأصلیة، حیث أدخل إلاّ أنّه تم توسیع هذا المعیار في تحدی

تعدیلاً أساسیًا في هذا المعیار بما یضمن إدخال الفاعل المعنوي في هذا          " هورن"الفقیه 

.56.، صعربیة، المرجع السابقفغول ) 1)

.100.، صفوزیة عبد الستار علي، المرجع السابق) 2)
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المعیار مزایا تكمن في أنّه یستند إلى أساس منطقي و یتضح ذلك من  و لهذا )1(.النطاق

التفرقة بین كل من النشاط الذي له صّلة مباشرة بالنتیجة و بین النشاط الذي لا یكون له 

لما جاء انتقاداتبشخص أخر، إلاّ أنّه وجهت له عدّة استعانصلة مباشرة بالنتیجة، إذا 

)2(.فاعل المعنوي ضعیفبه من نطاق جزئي، و تبریره لل

المراكزاختلافمعیار /3

حیث یرى بأن التمییز بین المساهم الأصلي "شمیتریشارد"أقر بهذا المعیار الفقیه 

القاضي؛ لذلك اختصاصلكل جریمة على حدة، و هو من و المساهم التبعي واقعي 

بعضهم أدنى مركزًا من یتعین علیه أن یبین إذا ما كان المساهمون في نفس المراكز أم 

.البعض الأخر

 هؤلاءو إذا تبین للقاضي بعد تقدیره لجمیع الظروف الخاصة بالجریمة أنّ 

لهم نفس المراكز فإنّهم جمیعًا مساهمین أصلیین؛ أمّا إذا كان أحدهم أدنى المساهمین

.مركزًا من الأخر فهو مجرد مساهم تبعي

بما إذا كان المساهمون یعتقدون الاعتدادأنّه یجب و أضاف إلى ذلك الفقیه

.دنى مركزًا منهمأالمساواة فیما بینهم أم یعتقدون أنّ أحدهم 

یمتاز بالمرونة و من مزایا المعیار أنّه تفادى المعاییر العامة المجردة، و كذلك

نّه جرت العادة أن مع الحالات المختلفة التي تعرض في الواقع، إلاّ أالتي تجعله یتلاءم

حیث یفتقر إلى المعیار الذي یتمكن :انتقاداتلم یسلم أي معیار من النقد و وجهت إلیه 

.106ـ  105. ، صفوزیة عبد الستار علي، المرجع السابق) 1)

.58.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 2)
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به أن یقدر قیمة نشاط معین مقارنة بنشاط أخر، و ذلك  بتحدید المرتبة التي یتواجد 

)1(.فیها

معیار التلازم الزمني/4

العصور الوسطى و فقهاء قانون الألماني بهذا المعیار الفقهاء الإیطالیون فينادى

به في التفرقة بین الجریمة و الأخذارتكابالقدیم، و مبدأ هذا المعیار النظر إلى وقت 

و بذلك أوجد هذا المعیار ثلاث حالات و فرق لمساهم الأصلي و المساهم التبعي، ا

:بینهما

و یعتبر مرتكبها مساهم تبعي و مثال ذلك :المساهمة السابقة على تنفیذ الفعل الإجراميـ

.كالمساعدة و التحریض

.و تكون مقترفة من طرف الفاعل الأصلي مع غیره:المساهمة المعاصرة لتنفیذ الجریمةـ

الأشیاء المسروقة هنا یقوم المساهم التبعي بإخفاء :المساهمة اللاّحقة على هذا التنفیذـ

)2(.من الجریمة أو إخفاء الجاني نفسه

ارتكبه أنّه واضح و سهل التطبیق، فهو یستند إلى تحدید الوقت الذي و من مزایا

فیه الفعل المحدد في النص القانوني ارتكبفیه المتهم نشاطه و مقارنته بالوقت الذي 

.للجریمة

.110.السابق، صفوزیة عبد الستار علي، المرجع) 1)

.108.عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المرحع السابق، ص.112.، صالمرجع نفسه)2(
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غیر مطلق الصحة، لاصطدامه افتراضرتكز على قیل بشأن هذا المعیار أنّه یو       

)1(.بحالة الفاعل المعنويالاعترافبالمنطق، و قصور نطاقه رغم 

الشرط دمعیار السّبب و مجر /5

صلي و المساهم عن التمییز بین المساهم الأیرى هذا المعیار أنّ محل البحث 

الإجرامیة و كل فعل من الأفعال التي التبعي، هو علاقة السّببیة القائمة بین النتیجة 

.ساهمت في إحداثها

فإنّ التمییز بین عوامل النتیجة، بالنظر إلى أهمیة بعضها عن البعض الأخر؛ 

على العامل الأهم، و أن یطلق "السّبب"لذلك نجد في هذه النظریات على أن یطلق تعبیر 

ل أهمیة من الأولى؛ لذا فإنّ على كل عامل من عوامل أق"مجرد الشرط"على تعبیر 

للنتیجة الإجرامیة هو مساهم في الجریمة مساهمة أصلیة، "سبّبًا"مقترف الفعل الذي یعد 

)2(.للنتیجة فهو مساهم في الجریمة مساهمة تبعیة"الشرطمجرد"اقترف فعل یكون و من 

ن السّبب الفقهاء حول تحدید معنى كل ماختلافأنّه أدّى ذلك إلى إلاّ 

الحلول المقترحة بالأخذ بهذا المعیار؛ لذلك جاءت اختلافو الشرط، ممّا أدّى بذلك إلى 

، و معیار السّبب الأقوى للفقیه "أورتمان"كمعیار السّبب الأخیر للفقیه :معاییر أخرى

)3(".مایر"، و معیار التمییز بین العوامل المتحركة و العوامل الثابتة للفقیه "بیركمبیر""

.58.فغول عربیة، المرجع السابق، ص) 1)

.64.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 2)

.60.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 3)
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المذهب الشخصي:الفرع الثاني

ظهر المذهب الشخصي بعد المذهب الموضوعي، و جاء بمعیار جدید في العلاقة 

السّببیة، و ذلك خلافًا للنظریة التقلیدیة التي تقیم التفرقة بین نوعین من عوامل النتیجة 

فتمیز بین السّبب و مجرد الشرط؛ لذلك تعتبر من یكون فعله سببًا للنتیجة یعدّ مساهمًا 

فون "بهذا المذهب نادىفعله مجرد شرط لها یعد مساهمًا تبعیًا، و أصلیًا؛ أمّا من یكون

، و أقرّ بأنّ جمیع عوامل النتیجة متساویة أو متعادلة من حیث أن كلا منها "بوري

)1(.ضروري لإحداث النتیحة

و یستند هذا المذهب إلى فكرة تعادل الأسباب، و لیس من السّهل التمییز بین 

؛ و لذلك یجعل بعض مرتكبها مساهمًا أدّت إلى إحداث النتیجة الإجرامیةالأفعال التي

التمییز استحالةأصلیًا في الجریمة، بینما یجعل البعض الأخر مساهمًا تبعیًا فیها، و عند 

و ذلك بالنظر إلى نوع الفعل المرتكب؛   )موضوعي(بین المساهمین على أساس مادي 

)2(.ي عناصر الركن المعنويو لذلك یتم اللجوء إلى بحثها ف

نظریة قصد و نظریة ال:أنصار هذا المذهب إلى فریقین و هماانقسمو قد       

.المصلحة

نظریة القصد: أولا

)3(.إلى بدایة القرن التاسع عشرالإرادة و التي ترجع اتجاهظریة هذه النظریة بنسمیت

.126. ص ،فوزیة عبد الستار علي، المرجع السابق) 1)

فهد بن مبارك العرفج، التحریض على الجریمة في الفقه الإسلامي و النظام السعودي دراسة تأصیلیة تطبیقیة، مذكرة )2(

.82.، ص2006ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
.128.، صتار علي، المرجع السابقفوزیة عبد الس) 3)
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ار التمییز بین المساهمة الأصلیة یتضح لنا أن معیبالرجوع إلى نظریة القصد

المساهمة التبعیة تكمن في عناصر الركن المعنوي للجریمة فالتمییز بین الفاعل  و

و بذلك یمكن القول بأن هذا المساهم " علم" الشریك فمن توافرت لدیه الإرادة و النیة  و

یمكن القول بأن المساهم و بذلك ، أو أنّه أراد أن یكون شریكًا، أراد أن یكون فاعلاً 

إذ تتجه إرادته إلى تحقیق الجریمة على أساس "نیة الفاعل"الأصلي هو من توافر لدیه 

ینظر إلى نفسه  و" نیة الشریك"أنّها مشروعه الإجرامي؛ أمّا المساهم التبعي فتتوافر لدیه 

لأصلي، أن فعله هذا مجرد فعل مساعد یدعم أعمال الفاعل اعلى أنّه مساهم تبعي و

)1(.إن لم ینفذها غیرهفهو لا یرید الجریمة 

السرقة جریمةلارتكاب من یرسم خطة فاعلاً اعتباریمكن بصدد هذه النظریة و      

لمجموعة من الأفراد فیقوم بتوزیع الأدوار فیما بینهم، بینما یعتبر شریكًا في جریمة السرقة 

یعتبر شریكًا في جریمة القتل :نيمن یشترك بأخذ الأموال المسروقة؛ أمّا في المثال الثا

یطلق الرصاص على المجني علیه لقاء أجر، بینما یعتبر من یدفع الأجر قاتلاً، من

ذلك لأن من أطلق العیّار الناري یقترف الجریمة لغیره، في حین یعتبر هذا الغیر بأن  و

)2(.الجریمة له

تطرح مشكلة التمییز بین نیة ؤدي إلى صعوبة إثباته، والأخذ بهذه النظریة تإلاّ أنّ 

نفسي یصعب الكشف هي أمر باطنينیة الشریك؛ لأنّه یعتمد على الإرادة والفاعل و

هذا یؤدي إلى نتائج لا یقبله والشخصیة، الاعتباراتعتمد على تفهذه النظریةعنه

.106.عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المرجع السابق، ص.190.السابق، صعبد االله سلیمان، المرجع ) 1)

.360.كامل السعید، المرجع السابق، ص) 2)
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المنطق القانوني، و الاعتماد على ما یصّرح به الجناة أمر لا یحمل على الثقّة، و اللجوء

)1(.إلى القرائن  و الأدّلة للإثبات سیؤدي بنا الأخذ بمعاییر موضوعیة و لیست شخصیة

المصلحةنظریة :ثانیا

"فویرباخ"إلى الفقهاء  تستند هذه النظریة القدیمة و التي ترجع فكرتها الأولى

اتجاهو مزج بینها و بین نظریته في "فون بوري"، و تبناها أیضًا "كوستلین"و " هنكة"و 

یجة الشریك لا یجوز أن تكون له مصلحة مستقلة في تسبیب حدوث النت"الإرادة فقال إنّ 

)2(".الإجرامیة

في التمییز بین اعتمدتو التي " الغرض"أو " المصلحة"یت و هذه النظریة التي سم

الفاعل و الشریك على أساس المصلحة التي یهدف إلیها كل منهما من تحقیق نیة 

النتیجة، فالمساهم الأصلي یستهدف بالجریمة تحقیق مصلحة خاصة به؛ أمّا المساهم 

)3(.فهو یهدف إلى تحقیق مصلحة غیرهالتبعي 

أنّه لم تلق هذه النظریة تأییدًا كبیرًا من طرف الفقه؛ لأنّها تقوم على أساس لا إلاّ 

یمكن التسلیم به؛ فإنّه لیس من المنطق أن كل من تكون له مصلحة في الجریمة؛ فإنّه 

)4(.فاعلاً لها، أو من یعمل لمصلحة غیره یكون شریكًا

أدّى إلى ظهور مذهب أخر الموجهة إلى المذهب الشخصي اتالانتقادو بكل هذه 

.سمي بالمذهب المختلط

.190.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 1)

.129ـ  128. ، صفوزیة عبد الستار علي، المرجع السابق) 2)

.106.عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المرجع السابق، ص.60.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3)

.141ـ  140. ، صفوزیة عبد الستار علي، المرجع السابق) 4)
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المختلطالمذهب :الفرع الثالث

صي و المذهب السابقة التي جاء بها المذهب الشخبعد دراسة لكل من معاییر 

من جهة الانتقاداتلم تسلم من الموضوعي، و التي تتضمن عدّة مزایا من جهة، و التي 

ییز بین المساهمین في للتملتطرق إلى إیجاد معیارًا بدیلاً أخرى، رأى الفقیه ضرورة ا

ء بها المذهب أقرّ بأنّه لابد أن یكون هناك المزج بین المعاییر التي جاالجریمة، و 

ر ممّا أدّى إلى ظهور المذهب المختلط الذي یضم العناصالشخصي و الموضوعي، 

.الموجهة إلیهاالانتقاداتالموضوعیة و الشخصیة لتفادي 

و بشأن هذا المذهب فقد كانت هناك عدّة محاولات لظهوره، و وجدت نظریات 

مختلفة و متعددة، إلاّ أنّ أشهرها و أهمها هي نظریة السیطرة على الفعل و التي لقت 

فقهاء العصر و التي أخذها بعضتأییدًا من طرف الفقه، إلى جانب نظریة تقسیم العمل 

)1(.الحدیث

نظریة السیطرة على الفعل: أولا

هذه النظریة تأخذ بالمزج بین العناصر الشخصیة و العناصر الموضوعیة و یعتبر 

ة، جرامي؛ لأنّه یستند إلى هذه الفكر الفاعل صاحب السیطرة أو السیادة على مشروعه الإ

توجیههالسیطرة على نشاطه وغایة معینة وته إلى تحقیق إراد اتجهتیكون كذلك إذا  و

إلى تحقیق تلك الغایة، و لو كان دوره المادي یقتصر على مجرد التحضیر للجریمة     

ه، جامعة الجزائر، ارسالة دكتور ت الجزائري المقارن،محمد العساكر، نظریة الإشتراك في الجریمة في قانون العقوبا)1(

.104.، ص1978
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المساعدة على ارتكابها، بینما یعتبر الشریك من یسّهل الوصول إلى هذه الغایة        أو

)1(.فقط إلاّ على الفعل المكون للجریمةاشتراكهتقتصر سیطرته على وسیلة  و

فیما بینهم اختلفواصورًا مختلفة، إذ أنّ أنصارها قد اتخذتو لكن هذه النظریة قد 

:تطبیقاتها الأساسیةاستظهارفي صیاغتها و 

نظریة فلتسل/1

ي علیه فاعتمدالفقیه فلتسل في نظریة السیطرة على الفعل بالأساس الذي أقرّ 

فكرة الفاعل في الجرائم العمدیة عنها في الجرائم غیر اختلافنظریته الغائیة، و یرى 

العمدیة، و بالنسبة للجرائم العمدیة فإنّ معیار السیطرة على الفعل یكون واضحًا للتمییز 

له السیطرة بین المساهم الأصلي و المساهم التبعي، فیعتبر فاعلاً بالنسبة له إذا كانت

معین، و یكون على ذا قام بالفعل و وجهه إلى غرض على الفعل، و یتحقق ذلك إلغائیة ا

علم بهذا الغرض؛ أمّا الشریك فلا یدخل في الفعل المكوّن للجریمة بل یكتفي فقط 

؛ أمّا بالنسبة للجرائم غیر العمدیة فإنّه یرى عدم وجود التفرقة اشتراكهبالسیطرة على وسیلة 

)2(.المساهم التبعي ما داما أنّه یسلم بنظریة تعادل الأسباببین المساهم الأصلي و 

نظریة ماوراخ/2

إلى التمییز بین المساهم الأصلي و المساهم التبعي على "ماوراخ"ذهب الفقیه

؛ أي الجرائم العمدیة فقط، فیقر أنّ الفاعل هو من یكون صاحب سیر الأحداث الإجرامیة

.435.جي، المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهو ) 1)

.105. ص محمد العساكر، المرجع السابق،) 2)
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تقوم به الجریمة، إذ له كامل الحریة و الإرادة؛ إمّا في إیقاف زمام التسلسل السبّبي الذي 

.، أو یترجم هذه الحركة إلى موضع التنفیذاتجاههاحركة هذا التسلسل، أو یغیر 

و ظّل متماسكًا بمعیار الأخذ "فلتسل"كان منطقیًا على خلاف الفقیه "ماوراخ"إنّ 

لو  بزمام التسلسل السبّبي؛ و بذلك یكون فاعلاً مع الغیر من یستلم هذا الزمام بین یدیه و

)1(.لم یقم بأي فعل في سبیل تحقیق الجریمة، و لا حتى مجرد عمل تحضیري

نظریة جالاس/3

بدأت فكرة جالاس من النظریة الشكلیة كنقطة بدایة نظریته ثم مزج بینهما و بین لقد  

.الملائمةالنظریة الغائیة ثم ربط بینهما و بین النظریة 

الفاعل من یقوم بالفعل المكون اعتبرو كانت بدایة من النظریة الشكلیة حیث 

.صاحبه یكون شریكًاللركن المادي للجریمة؛ أمّا عكس هذا الفعل فإنّ 

إلى النظریة الغائیة؛ لأنّه یعتبر استناداو قام بتقیید الفاعل في الجرائم العمدیة 

.الغائي إلى تحقیق النتیجة الإجرامیةالاتجاهلدیه الفاعل من توافر 

من نطاق فاستبعدالملائمةفي هذه المرة من نظریة إلاّ أنّه یستمد قید فكرة الفاعل

لسل السببي الذي توقعه و التسلسل أساسي بین التسباختلافلفاعل من یكون على علم ا

)2(.بي الذي تحقق فعلاً السب

.156.، صفوزیة عبد الستار علي، المرجع السابق) 1)

.157ـ  156. ، صنفسهالمرجع ) 2)
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ذلك أنّه عیب علیه ما عیّبَ على  ولكن حتى هذا المذهب لم یسّلم من النقد  و      

من صعوبة تطبیقه، كما لم یسّلم أیضًا من النقد في الجانب المعیار الشخصي 

.فكرة السیطرة على الفعل المادي فكرة غامضة یصعب تحدیدهاالموضوعي؛ لأنّ 

ما یلاحظ من هذا المذهب أنّه لا یمیز بین المساهمین في الجریمة على أساس  و

في بعض الأحوال إنّما یمكن جعل الأعمال التحضیریةأهمیة دور كل مساهم فیها، و

ذلك بالرجوع إلى القول أو التركیز على فكرة السیطرة أهمیة تفوق الأعمال التنفیذیة و

ون للجریمة أي مهما یكن ذلك الفعل سواءً من الأعمال التحضیریة ل المكعلى الفع

)1(.أو التنفیذیة

نظریة تقسیم العمل:ثانیا

، حیث یعتبره أفضل معیار "زالا تاریس"اصر هذه النظریة إلى الفقیه المعتستند 

ق مع واقع الحیاة،   للتمییز بین المساهم الأصلي و المساهم التبعي؛ لأنّها منطقیة و تتف

أنّ الأعمال و المشاریع المشتركة التي تنجز عن طریق تقسیم العمل بین ماداما

و ذكر ، استثناءدون عمال إلیهم جمیعًا المساهمین في الجریمة؛ فإنّها تنسب هذه الأ

لها أنّ تكون مساهمة أو و بقها في مجال المساهمة الجنائیة، بعض القیود التي تط

و بهذا لن یصلح هذا المعیار إلاّ للتمییز الجریمة، اقترافهو مادیة عند الشخص فعلیة 

.بین الشریك بالمساعدة و مساهم أصلي

لا یعرفه النص القانوني للجریمة، و له ثلاثة و لابد أن یقوم الفاعل بفعل مادي

:شروط و هي

.435.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص) 1)
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بین المساهمین على تحقیق النتیجة الجرمیة بطرقه مشتركة، و یرید كل اتفاقـ وجود 

.مساهم أن تكون الجریمة جریمته

.مینمشتركة و على أساسها یتم توزیع أدوار كل المساهوجود خطة ـ  

.بمساهمة فعلیةالجریمةبارتكابـ قیام كل مساهم 

و یضیف هذا الفقیه إلى النظریة المادیة الشكلیة المعیار المقترح في عنصر تقسیم 

.العمل بالقیود التي أوردها علیه

هذه النظریة تنجز كثیر من الأعمال المشتركة و هي المیزة التي و بذلك فإنّ حسب 

.تتمثل في أنّها تتفق مع واقع الحیاة

بإشتراطه أنّ یرتكب "زالا تاریس"نّها تعرضت للنقد لعدم كفایتها و ذلك لأنّ أ إلاّ 

)1(.الفعل المادي من طرف الفاعل فقد أخرج بدوره التحریض من مجال التمییز

المذهب اعتنقرع الجزائري المشو بعد دراسة لكل هذه المذاهب یتبین أنّ 

إرادة المساهمین في الشریك إلى نیة و والفاعلیز بین یعتمد في التمی هلأنّ ؛ الشخصي

تلك الإرادة بحسب ما تتضمنه من خطورة إجرامیة على ىالمشرع ینظر إللأنّ ؛ الجریمة

بالتالي كل من ساهم مساهمة مباشرة أعتبر فاعلاً،  و أمن المجتمع و السّكینة العامة،

من قانون  42و 41للمادتین ذلك وفقاً  و هم بصفة غیر مباشرة یعتبر شریكاً من سا و

كذا  النظریة أو المذهب الشخصي واعتنقما یؤكد أن المشرع الجزائري العقوبات، و

ذلك أن الجریمة مة، وعنصر النیة من خلال النص على أن المحرض یعتبر فاعلاً للجری

.113.، صمحمد العساكر، المرجع السابق) 1)



ماھیة المساھمة الجنائیةول      فصل الأال

42

إرادته إلى النتیجة في سبیل الجریمة، اتجاهالتي أرادها المحرض تكون ثمرة بواعثه و

.الجریمة من طرف المحرض علیها كابتار إلى أن عقوبة المحرض لم تشترط بالإضافة

على فقهي، اختلافذهب الشخصي كان محل المشرع الجزائري للماعتناقإنّ 

ل المساعدة على معیار التفرقة بین الفاعل و الشریك التي تكمن في الأفعاإنفاقهالرغم من 

الجریمة، و التي یكمن وصف الشخص بالفاعل عند إرتكابها، و هناك لارتكابالمعاصرة 

:بشأن ذلكرأیان

یقرّ بأنّ معیار التفرقة بین الفاعل و الشریك، هو أن یتواجد الشخص على :الرأي الأول

زیادةً عن مسرح الجریمة، لكون الفاعل من یقوم بالفعل المكون للركن المادي للجریمة و 

)1(.ى مسرح الجریمةال المساعدة و المتممة للجریمة علذلك لابد أن یقوم بالأفع

للمساهمة الجنائیة؛ لذلك من یرى بأنّ معیار التفرقة هو الركن المعنوي :الثانيالرأي 

توافر لدیه الركن المعنوي للمساهمة الأصلیة یكون فاعلاً؛ أمّا من توافر لدیه الركن 

العلم    : وي قائم على عنصرین و همافیكون شریكًا؛ لأنّ الركن المعنشتراكللاالمعنوي 

و الإرادة، و إن كان واحدًا من حیث جوهره؛ فإنّه یختلف من حیث مداه و نطاقه؛ لأنّ 

الجریمة و بصورة مباشرة، بینما تنصرف إرادة ارتكابإرادة الفاعل الأصلي تنصرف إلى 

یستخلص من ذلك أنّ إرادة  و .الفاعلین على تنفیذهاالشریك إلى مساعدة و معاونة 

الشریك كانت غیر مباشرة و هي إرادة تبعیة؛ لأنّها لا تنصب على الفعل الأصلي، ما 

رر بشأن ، بل یقارتكابهاكون للشریك قرار داما أنّ الشریك لا یرتكب الجریمة بنفسه و لا ی

)2(.ذلك الفاعل الأصلي لها

  .299ـ  298. عبد الله أوھابیة، المرجع السابق، ص)1(

.118ـ  117. محمد العساكر، المرجع السابق، ص) 2)
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هذا الرأي یختلف عن الرأي الأول من حیث معیار التفرقة بین و یتضح لنا أنّ 

یكفي لأنّ ذلك لایشترط تواجده على مسرح الجریمة؛ الفاعل و الشریك؛ لأنّه لا

الجریمة لوحده، بل لارتكابفإرادة المساهم قد لا تنصرف التفرقة بینهما، لاستخلاص

هذا ما یتفق مع النظریة ة للفاعل، ویمكن أن تتجه إرادته إلى تقدیم المساعدة و المعاون

الشخصیة التي تقوم علیها المساهمة الجنائیة، و تعریف القانون للفاعل الأصلي بأنّه من 

.یساهم مساهمة مباشرة عكس الشریك الذي یساهم مساهمة غیر مباشرة

: هو كالاشتراو بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة فإنّ التقسیم الرئیس في النظریة 

المباشر و هي تلك الأفعال المكونة للجریمة و التي ترتكب من طرف الفاعل الاشتراك

فهي إمّا تدخل في الأفعال المكونة للجریمة؛غیر المباشر فهي لا الاشتراكالأصلي؛ أمّا 

)1(.أو تسهیلها بالمساعدة فیها، و التي یرتكبها الشركاء،ارتكابهادعوة إلى 

أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي، الجزء .299.عبد االله أوهابیة، المرجع السابق،ص)1(

.130.، ص1991الأول؛ دار النهضة العربیة، بیروت، 
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يالفصل الثان

صور المساهمة الجنائیة

لنا أنها تقوم على اتضحبعد التطرق إلى ماهیة المساهمة الجنائیة في الفصل الأول 

كذا بالنسبة للمعاییر التي أخذ بها تعدد الجناة في الجریمة الواحدة، و:هماعنصرین و

خلال هذا كله یتبین لنا أن للمساهمة الجنائیة صورتین الفقهاء في التمییز بین المساهمین و

:هما و

في هذه الصورة یقوم المساهم بدور أصلي في تعني المباشرة والمساهمة الأصلیة و-1

أو الفاعل  ضالأصلي أو المحر رتكبها المساهمیطلق على متنفیذ الجریمة أو جزء منه، و

.المعنوي

المساهم یقوم بدور تبعي ؛ فإنّ ةفي هذه الصور تعني غیر المباشرة والمساهمة التبعیة و-2

الشریك أو التدخل، الذي یقوماسمهنا یطلق على مرتكبها أو ثانوي في سّبیل الجریمة، و

)1(.أو یساعده لتنفیذهاالجریمة بلارتكامعلومات المفیدة بتزوید المساهم الأصلي؛ إمّا بال

:سیتم التطرق إلى هاتین الصورتین في المبحثین التالیینو       

المبحث الأول

المساهمة الأصلیة

، بحیث لا یمكن ارتكابهافي القیام بدور رئیسي الأصلیة في الجریمة هيالمساهمة

.كان فیها فعل أصليتصور قیام جریمة مَا؛ إلا و

محمد أحمد المشهداني، الوسیط في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى؛ .71.فغول عربیة، المرجع السابق، ص)1(

.136.، ص2003عمان، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، 
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بمفرده فهنا تقوم یمكن أن یرتكب الفعل الأصلي للجریمة من طرف شخص واحد و و

.بالتالي یكون الشخص هو فاعلها الوحیدالجریمة ثمرة نشاطه، و

اعتبارهمضًا أن یكون ذلك الفعل نتیجة عدّة أشخاص، فهنا یمكن یغیر أنّه یمكن أ

)1(.جمیعًا فاعلین أصلین أو مساهمین أصلین

ین، حیث سنعالج في المطلب الأولهذا المبحث الأول إلى المطلبسنتعرض في و

.عقوبة المساهمة الأصلیةالتطرق في المطلب الثانيأركان المساهمة الأصلیة بینما یتم

المطلب الأول

أركان المساهمة الأصلیة

یختلف إذا كان الفاعل مادیًا الفاعلإن تعریف المساهمة الأصلیة بالنظر إلى مفهوم 

توافر ه یجب بالنظر إلى أركان المساهمة الأصلیة؛ فإنّ محرضًا أو كان فاعلاً معنویًا، و أو

و لمّا ادي بالإضافة إلى الركن المعنوي،الأركان العامة للمساهمة من ركن شرعي و ركن الم

الأصلي عنها، بغض النظر إذا ولالمسؤ كان معروفًا في القانون أن فاعل الجریمة هو 

ده أو شاركه فیها غیره، و بالتالي لا بد أن تتوافر في مرتكب الجریمة جمیع هذه لوحارتكبها

كل الفعل أو بعضه و الذي یجرمه القانون، حتى یوقع علیه العقاب ارتكبالأركان سواءً 

صفة نّ لأ؛ و المعنويي بالضرورة توافر الركنین الماديأركانها و التي تقضباكتمال

المساهم تضفي طابعًا خاصًا على هذین الركنین؛ أمّا الركن الشرعي لا یتمیز بأحكام 

)2(.خاصة، فالفاعل هو من یرتكب الواقعة المنصوص علیها كجریمة في القانون

.81.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص (1)

.345.عوض محمد، المرجع السابق، ص.89.، صنفسهالمرجع ) 2)
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الفرع الأول الركن المادي:همامن هنا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین و و 

.لمساهمة الأصلیةلالركن المعنوي الفرع الثانيو  لمساهمة الأصلیةل

الركن المادي للمساهمة الأصلیة:الفرع الأول

إن الركن المادي للمساهمة الأصلیة تتكون من مجموع نشاط المساهمین الأصلیین 

الذین یهدفون إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة ألاّ و هي الجریمة و التي تقع طبقًا لهذا التضافر 

إلى  بالإضافةنشاطه وة ربط بین فعل كل فاعل لتلك الجریمیة المادیة التي تللعلاقة السبّب

)1(.غیره من الفاعلین تلك الجریمة

أن الفاعل هو من أبرز إلى حیّز الوجود العناصر التي تؤلف"بمعنى أخر 

)2(."الجریمة

م ثلى الركن المادي للفاعل المباشر لكن تعدد صور الفاعل الأصلي لذلك سوف نتعرض إ و

:المحرض و في الأخیر للفاعل المعنوي

الفاعل المباشر:أولاً 

:الجزائري و التي تنص على ما یلين العقوبات من قانو 41نص المادة باستقراء

أي كل الأفعال التنفیذیة ..."یعتبر فاعلاً كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة"

لا یعدّ من قام بها سواءً شخص واحد أو عدة أشخاص، المكونة لركن المادي للجریمة، و

لوحده، و مثال ارتكبهایحاسب كما لو  و ذه الأفعال یكون فاعلاً مباشرًاو كل من قام به

روح  لإزهاق استعملهالجاني سكینًا لدى شخص أو بائع و لكن الجاني اشترىإذا : ذلك

.446.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص) 1)

عام، الطبعة الأولى؛ المؤسسة الجامعیة سمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم ال)2(

.358.، ص2010، و التوزیع، بیروتو النشر للدراسات 
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المجني علیه و أراده قتیلاً، فهنا یكون الجاني لوحده فاعل أصلي ما داما أنّه نفذ الركن 

علیه فیطعناه بطعنات تؤدي المادي للجریمة بإرادته وحده؛ أمّا إذا لجأ شخصان لقتل المجني 

)1(.إلى وفاته، فهنا نرى أنهما قام معًا بتنفیذ الركن المادي للجریمة إذن فكلاهما فاعلاً أصلیًا

و هو  في الجریمة بطریق فعليالاشتراكالمباشر في الشریعة یقصد بهالاشتراكأما "

)2(."الأصلي الذي یقال للمشترك أنّه فاعل أصليالاشتراك

فاعلاً و المحكمة تقضي بحجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة للقتل العمدي، إذ یعتبر 

جرامي المادي كأن ینهال أشخاص الفعل الإارتكابأصلیًا كل من ساهم مساهمة مباشرة في 

الضحیة بالضرب حتى وفاتها وقد تقسم الأدوار فیما بینهم كأن یقوم أحدهم بالحراسة  لىع

أصلیًا ما دامت ها، فكل واحد منهم یعتبر فاعلاً ساك الضحیة و الثالث بضربو الأخر بإم

)3(.الفعل و كانوا متواجدین على مسرح الجریمةارتكابنیتهم متحدة على 

المحرض:ثانیا

المحرض مجرد باعتبارالتقلیدي الذي أقرّ الاتجاهلقد خرج المشرع الجزائري عن 

ذلك منذ و  یقرّ بأن المحرض فاعلاً للجریمة،شریك لا فاعل، لكن قانون العقوبات الجزائري 

بهذا نجد نص  و 82/04ت رقم تح13/02/1982تعدیله لقانون العقوبات الصادر بتاریخ 

"تنص على41المادة  یعتبر فاعلاً كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة :

، 2012عین الملیلة، الجزائر، ؛ دار الهدى،اضرات في القانون الجنائي العام، الطبعة الثانیةعبد الرحمن خلفي، مح(1)

، 2006طبعة؛ دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، ، الوجیز في القانون الجنائي العام، دونرحمانيمنصور. 127. ص

.188. ص

.132.أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص (2)

المجلة ،)قضیة س ـ ك ضد ن ـ ع(، 25/07/2000مؤرخ في 251929المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم )3(

.201.، ص2000، 02القضائیة، العدد 
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السلطة أو الولایة استعمالالفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة ارتكابحرض على أو 

".أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

جریمة معینة، اقترافقیام الشخص بدفع غیره على "  :هیعرف الفقه التحریض بأنّ  و      

، "أجل تحقیق هدف معین، من ارتكابهاتحریضه على القیام بها و تقویة تصمیمه على  و

عه إلى جریمة لدى شخص أخر بنیة دفارتكابخلق التصمیم على " : هیعرف أیضًا بأنّ  و

"بأنّهیعرف كذلك  و)1(،"لك التصمیمذق لتنفیذها أو مجرد محاولة خ الضغط القوي على :

.)2("إرادة الشخص الذي سیكون الفاعل الأصلي بحیث یزرع فیه الخوف أو الأمل

و بث فكرة الجریمة في نفس الفاعل       خلق أو زرع أ"و یقصد أیضًا بالتحریض 

؛ لذلك نجد أن موضوع التحریض دائمًا "أو دعمها لدیه إن كانت غیر راسخة أو غیر حاسمة

.)3(تؤدي إلى وقوع الجریمة أو جرائم محددة و معینة

اقترافخر لیحفزه على شخص ألدى  آثمةماداما أن التحریض هو خلق فكرة  و      

الأفعال التي یقوم بها من قانون العقوبات الجزائري حددت41بالتالي فإن المادة الجریمة، و

ها هي بدورها أفعال مادیة ملموسة إلاّ أنّ تشجع علیه، والتي تدل على فعله والمحرض و

ددة على سائل محخمسة وهذه الأفعال المادیة تخرج من نطاقها إبداء الرأي و النصح، و

الولایة، السلطة أواستغلالءة إساالتهدید و الوعد و هي الهبة وسبیل الحصر؛ و

)4(.لتدلیس الإجرامياالتحایل و  و

:بها القانون و هياعتمدالتي و سنعمد فیما یلي إلى توضیح الوسائل

.22.، صالمرجع السابقفغول عربیة،) 1)

(2) jacques Henri –Robert, Droit pénal généra, sans édition; collection Thémis, 1998, p.322.
محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، الطبعة الثالثة؛ دار الثقافة للنشر و التوزیع، )3(

.338–337.، ص2010عمان، 
.179.، المرجع السابق، صرحمانيمنصور) 4)
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الجریمة بمقابل بارتكابقتناعها ریض الغیر وبذلك یسعى المحرض إلى تح و:الهبة-

مالي أو عقاري أو أي شيء أخر یمكن تقییمه بمال یقدمه له كهبة، شریطة تقدیم الهبة قبل 

اقترافالجریمة لكي تعتبر وسیلة من وسائل التحریض؛ أمّا إذا قام بها المحرض بعد ارتكاب

.لجریمةالجریمة فلا تعد وسیلة بل هي تعتبر كمكافأة للمحرض إلى مقترف ا

الجریمة مقابل وعد یقطعه على نفسه، بارتكابالغیر لاقتناعیسعى المحرض  و :لوعدا - 

.یام بخدمة أو غیر ذلكفالوعد أوسع من الهبة لأنّه قد یشمل هبة أو الق

الجریمة لكي تكون وسیلة ارتكاببالنسبة لوقت تقدیمها للفاعل یجب أن تكون قبل  و      

)1(.لأنّها تمثل إغراءات للجاني ؛من وسائل التحریض

ذلك إمّا الغیر لإقناعه بتنفیذ الجریمة، ویفید معنى الضغط على إرادة فهو:التهدید-

یمكن أن یكون التهدید معنویًا، مثل نشر صورة بأي أذى إذا لم یرتكب الجریمة، وبالقتل أو 

.الجریمةلارتكابا فاضحة له أو خبر یسئ إلى سمعته، و یجب أن یكون التهدید سابقً 

أو سلطة قانونیة  نذلك أن یكون للمحرض مكا و:السلطة أو الولایةاستعمالإساءة -

رؤوس سلطة الرئیس على الم:مثال ذلكمشروعه الإجرامي وفیذ ناعه على تنعلى الغیر لإق

 كذلك الجریمة، وبارتكابیقنع بذلك المرؤوس الرئیس هذه السلطة المخولة له ویستغل و

إقناعه  بالدّس السّم مثلا لزائر له یرید قتله، كما یمكن أیضًا سلطة الخادم على مخدومه و

فیكون الأول ابنهب على أن تكون صورة التأثیر أساسها السلطة الولائیة مثل سلطة الأ

)2(.الثاني منفذًامحرضًا و

.205.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 1)

.107ـ  106. فهد بن مبارك العرفج، المرجع السابق، ص.105.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص) 2)
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بتنفیذى الغیر لإقناعه هنا یقوم المحرض بالتحایل عل و:التحایل و التدلیس الإجرامي-

قد یعضده بأفعال أو بأقوال أخرى لغیره تدفعه فیها یتعمد المحرض إلى الكذب و و الجریمة،

یعمد المحرض أن یدله على غیر السارق  و الجریمة، كأن تقع سرقة علیه،ارتكابإلى 

)1(.قد یعضد كذبه هذا بأدّلة مفتعلة أو بشهادات زور لغیرهلینتقم منه و

من قانون العقوبات الجزائري 41إلى جانب الوسائل الخمسة المحددة في المادة 

بد أن یكون التحریض مباشرًا یعني خلق فكرة الجریمة في نفس كشرط لقیام التحریض، لا

الكراهیة في الغیر حتى البغض وإثارة استهدفالمحرض صراحةً، فلا یكون محرضًا من 

لجریمة؛ أمّا الشرط الثالث أن یكون التحریض شخصیًا یعني توجیه ا لارتكابلو أدّى ذلك  و

الجریمة؛ أمّا التحریض العام إلى كافة الناس بارتكابالأمر إلى شخص معین لإقناعه 

قام و له أحد الأشخاص استجابلو  ور یغیر الأمر فلا یعد تحریضًا وأو إلى جمه

)2(.بالجریمة

بالنسبة للمحرض كمساهمة 41في المادة انتهجلجزائري بهذا نجد أن المشرع ا و      

قانون العقوبات المصري في :لیست تبعیة مثلما ذهبت إلیه التشریعات الأخرى مثلأصلیة و

ارتكابكل من حرض على : أولا: یعد شریكًا في الجریمة":منه على ما یلي40المادة 

، فهي تعد من ..."التحریضالفعل المكون للجریمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءًا على

)3(.و سائل النشاط الإجرامي للمساهمة التبعیة

"منه تنص على ما یلى82أمّا قانون العقوبات السوداني في نص المادة  یعد :

"یغري غیره على إتیان ذلك الشيء :على ارتكاب الشيء، كل شخصمحرضًا فهي تعرف                            

.180.، المرجع السابق، صرحمانيمنصور) 1)

.123.المرجع السابق، صعبد الرحمن خلفي، ) 2)

.284.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3)
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)1(.في الجریمةللاشتراكالأفعال المكونّة 

عدّ شریكًا عادیًا یعتبر المحرض فاعلاً و إنّما یبالنسبة للقانون الفرنسي فإنّه لاأمّا 

. ع.من ق 7فقرة  121ذلك حسب المادة مادیًا الأفعال و ارتكبللشخص الذي قام و 

.)2(فرنسي

المحرض فاعلاً بل نص في المادة اعتباربینما المشرع الجزائري لم یكفي بالنص على 

تنفیذها على توقیع العقاب على المحرض رغم عدول الشخص الذي كان ینوي ج .ع.ق 46

إذا لم ترتكب الجریمة ":جریمة التحریض تتم و لو لم یقم المنفذ بتنفیذها طبقًا لما یليفإنّ 

المحرض علیها بإرادته وحدها فإنّ ارتكابهامن كان ینوي امتناعلمجرد ارتكابهاالمزمع 

)3(.یعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة

الفاعل المعنوي:ثالثا

"من قانون العقوبات الجزائري45تنص المادة  للعقوبة یخضع من یحمل شخصًا لا:

"جریمة یعاقب بالعقوبات المقررّة لهاارتكاببسبّب وضعه أو صفته الشخصیة على 

هما أنّ ي فقط ف یتفقانها الفاعل المعنوي بوصفه محرضًا لأنّ اعتباریمكن الملاحظ أنّه لا و

هما یختلفان من حیث أن نتیجة و یسعیان إلى تنفیذها بواسطة غیرهما، إلاّ أنّ یریدان تحقیق ال

المحرض یلجأ دائمًا إلى شخص أهلاً للمسؤولیة الجنائیة في حین یلجأ الفاعل المعنوي إلى 

أو المجنون لیرتكب عنه الجریمة، بحیث یسیطر الفاعل المعنوي على الغیر صغیر السّن 

الجنائیة سیطرة تامة تجعل من المنفذ أداة في ید یسخره؛ أمّا الفاعل الأصلي عدیم المسؤولیة 

الجریمة بنفسه بمساعدة بارتكابالفاعل الأصلي یقوم لأنّ یختلف عن الفاعل المعنوي؛ فهو

.44.محمد الهادي بابكر، المرجع السابق، ص) 1)

(2) Harald w. Renout, opـ cit, p.194.
.208.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 3)
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له سیطرة على مجرى تنفیذ الجریمة في حین أن الفاعل المعنوي لا صلة له تمامًا غیره و

من یقوم بتسلیم حقیبة ك: المثالو )1(.شخص ثاني غیر مسؤول جنائیًابالتنفیذ، بل یقوم به

ملابس أخفى بینها كمیة من المخدرات إلى شخص أخر حسن النیة، لكي یقوم هذا الأخیر 

شخصًا طعامًا     مدینة أخرى، و مثال أخر أن یقدمبتوصیلها إلى شخص أخر ثالث في

للمجني علیه فیفعل ذلك و هو یجهل و جود المادة و یطلب منه أن یقدمه أو شرابًا مسمومًا 

،)2(.السّامة في الطعام أو الشراب، فتقع جریمة التسمیم

لا یحقق من الجریمة سوى ركنها المعنوي؛ أمّا الشخص عدیم الفاعل المعنويف

الذي من المسؤولیة الجنائیة یقوم بتنفیذ الركن المادي فقط، أي أنّه لم یقم إلاّ بالركن المادي

خلاله تمت الجریمة دون أن یتوافر في حقه الركن المعنوي، فهو یجهل عدم مشروعیة 

)3(.اقترفهاالأفعال التي 

ل المعنوي، لم یحدده القانون      أمّا الوسائل التي یقوم بها الركن المادي لفعل الفاع

التي تؤدي بدورها إلى حمل عتد بجمیع الوسائل بدون تمییز، و المشرع ینّ ؛ لأو ذلك

لى الإغراء و الترغیب أو التهدید     الشخص غیر المسؤول على تنفیذ الجریمة، فقد یلجأ إ

لأنّ الجریمة؛لارتكابو الترهیب و ذلك لسیطرة على المنفذ، لیتمكن بعد ذلك بتوجیهه 

یعد التأكد من سائل والفاعل المعنوي یعتمد على إستراتیجیة أولاً بتأثیر على منفذه بجمیع الو 

)4(.الجریمةارتكابذلك سعى الفاعل المعنوي بتحریكه نحو 

.283.عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المرجع السابق، ص.292.عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص)1(
، 34، كلیة الحقوق، جامعة دیالي، العدد مجلة الفتح، دراسة مقارنة، نظریة الفاعل المعنويعبد الحمید أحمد شهاب، )2(

:http:، على الموقع2008 // www. lasj. net/ iasjد 55 سا و10:، الساعة2014مارس 14:، تاریخ الزیارة.
(3) Gaston stéfani, Levasseur George, Droit pénal général, precis Dalloz, paris, 8 éme edition,

1975, p. 250.
.210.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص)4(
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الركن المعنوي للمساهمة الأصلیة:يالفرع الثان

یتطلب الركن المعنوي للمساهمة الأصلیة الرابطة الذهنیة أو المعنویة التي تجمع بین 

الركن المعنوي، و الملاحظ أنّه المساهمین الأصلیین في الجریمة و التي یتحقق بها وحدة

في المساهمة الأصلیة یتمثل في قصد المساهمة نفس الأمر مع المساهمة الجنائیة إلاّ أنّ 

بین المساهمین، و قصد لاتفاقفي الجریمة أو نیة المساهمة، و تتحقق إذا وقعت نتیجة 

ادیات الجریمة المساهمة بعنصریة العلم و الإرادة فیجب أن ینصرف لدى كل فاعل إلى م

)1(.و معنویاتها

على  ه یسیطرو لذلك فإنّ  ؛فیكون الفاعل على علم بعناصر الجریمة و یتوقع النتیجة

نفس الشيء عند تعدد الجناة شرط توفر وحدة الرابطة سلوكه و یتوقع و یرید نتیجة عمله و

فإذا كانت إرادة المحّرض سلیمة الذهنیة التي یقوم علیها الركن المعنوي في جرائم المساهمة، 

أحاط علمًا بكل عناصر الجریمة التي سیقدم علیها المنفذ لتحریضه أي مدركة و ممیزة، و

بالوسائل المنصوص علیها في القانون، فإنّه یعد مرتكبًا لجریمة التحریض إذا ما أراد النتیجة 

فاعلاً اعتبارهنفذ للجریمة لا یمكن المالتي یتوقع أن تحدث؛ أمّا بالنسبة للفاعل المعنوي، فإنّ 

لا شریكًا فالمنفذ لم یكن إلاّ أداة أو وسیلة لا یختلف من وجهة نظر القانون عن أي وسیلة  و

م یاعناصر الجریمة المزمع القو الركن المعنوي المتطلب هو علم الفاعل بكل وقائعأخرى، و

المتوقعة ائجعل المعنوي على النتلا تقتصر مسؤولیة الفابها، و مع رغبته في تحقیقها، و 

)2(.المعنويبل تتعداها إلى النتائج المحتملة طالما أنّ المنفذ لیس سوى أداة في ید الفاعل 

سوعة الشاملة في قانون معوض عبد التواب، المو .455–454.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص)1(

،       2002الجزء الأول، الطبعة الخامسة؛ مكتبة عالم الفكر و القانون للنشر و التوزیع، دون بلد النشر، العقوبات، 

.267ـ  266. ص
.209،  204ـ  201. عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص)2(
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المطلب الثاني

عقوبة المساهمة الأصلیة

أو الفاعل كان الفاعل مادي أو محرض ة سواءً إن المساهمة الأصلیة في تنفیذ الجریم

قق الركن المعنوي یستوجب لأركان المساهمة من ركن مادي إلى تحبالنسبة معنوي، وال

المشرع جرم المسّاهمة الأصلیة نتیجة الأفعال أو النشاط الذي قام بیه الجاني لأنّ العقوبة؛

ذلك لنشاط المساهم و "أو جزءا منه، و الذي یعاقب علیه، سواءً باشر النشاط كله)الفاعل(

)1(".نة فیه و كان له العقاب الذي یقرره القانون للجریمةالأصلي صفته الإجرامیة الكام

للمساهم في العقوبة المقررة بالنسبة و بالرجوع إلى أغلب التشریعات فنجدها لم تحدد

حكم القانون كان واضحًا بشأن العقوبة المقررة للجریمة لأنّ  ؛و ذلك الجریمة مساهمة أصلیة

نص على مادة قانونیة یقرر فیها عقوبة المساهم عدّم إلزامیة الاستدعىالمرتكبة، ممّا 

)2(.الأصلي

و من خلال هذه التوضیحات سوف نقوم بدراسة أهم النقاط اللاّزمة التي تفرض عقوبة 

الفرع الأول عقوبة الفاعل في قانون :المساهمة الأصلیة و ذلك في الفروع الثلاثة التالیة

عقوبة المساهم الأصلي و الفرع الثالث تشدید العقوبات و الفرع الثاني تأثیر الظروف على 

.العقاب عند تعدد المسّاهمین الأصلیین في الجریمة

قانون العقوبات عقوبة الفاعل في :الفرع الأول

المشرع الجزائري ما أخذ به أغلب التشریعات في عدم تحدید العقوبة المقررة انتهج و      

لأنّه یحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة  ؛ذلك ولفاعل الأصلي بنص على ذلك صراحةً ل

.100.فغول عربیة، المرجع السابق، ص) 1)

.189.حسني، المرجع السابق، صمحمود نجیب ) 2)
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فلا فرق بین ،ص القسم الخاص من قانون العقوبات، و وفقا لنصو ارتكبهاللجریمة التي 

الخاص و لا تثیر معنوي، فیطبق علیه مواد القسم الفاعل المباشر أو المحرض أو الفاعل ال

)1(.أي إشكال في التطبیق

عند الرجوع إلى مواد القسم العام، نجد أن العقوبة المقررة للفاعل المعنوي و       

ضعه  وشخصًا لا یخضع للعقوبة بسّبب المنصوص علیها في قانون العقوبات، من یحمل

.جریمة یعاقب بالعقوبات المقررة لهاارتكابأو صفته الشخصیة على 

بات ینص بأن المحرض علیها یعاقب بة للمحرض نجد أن قانون العقو أمّا بالنس

من كان امتناعلمجرد ارتكابهابالعقوبات المقررة لهذه الجریمة؛ إذا لم ترتكب الجریمة المزمع 

)2(.بإرادته وحدهاارتكابهاینوي 

اعلاً مباشراً أو فاعلاً معنویاً      أنّه إذا كان ف ع.یتضح من خلال ما نص علیه ق

و هو إزهاق روح " ، القتل فیعاقب بالعقوبات المقررة لجریمة القتلارتكبفإذا  ،أو محرضاً 

یعاقب بالإعدام كل ":یليمن قانون العقوبات على ما261تنص المادة  و" إنسان عمداً 

بالنسبة لجریمة السرقة أمّا ؛ ......."و قتل الأصول أو التسمیمجریمة القتل أارتكبمن 

اختلسكل من "من قانون العقوبات 350یعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة لها طبقًا للمادة ف

یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على شیئًا غیر مملوك له یعد سارقًا و

فرق بین إن  و لا.......". دینار جزائري 500.000إلى  100.000بغرامة من الأكثر و

كان الفاعل واحدًا أو أكثر، و في حالة تعدد الفاعلین یأخذ كل واحد منهم العقوبة المقررة 

)3(.لوحده رغم تعددهمارتكبهاللجریمة و یعتبر كأنّه 

.226.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 1)

.من قانون العقوبات46-45المواد ) 2)

188.، المرجع السابق، صرحمانيمنصور) 3)
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تأثیر الظروف على عقوبة المساهم الأصلي:الفرع الثاني

ینبغي تحدید تأثیر هذا إن ظروف الجریمة أن ظرفًا قد توافر لدى مساهم أصلي و

هي جریمـة، فهناك نوعین بصفة عامة والظرف علي جمیع المساهمین الأصلیین في ال

تتعلق بالظروف بحسب طبیعتها إلى موضوعیة و أخرى شخصیة، و هناك ظروف من 

حیث الأثر المترتب علیها و هي ظروف مشدّدة و أخرى مخففة، و من هنا سوف یتم دراسة 

)1(.خلال ما أخذ به الفقه و التشریع المقارن بشأن المساهمةهذا الفرع من 

الظروف الشخصیة :فقًا لمّا بیناه سوف نتعرض في الفرع الثاني إلى نقطتین و هماو       

.و الظروف الموضوعیة

الظروف الشخصیة:أولا 

ا، ها لا تتفاوت الشخص المعنى بهأنواعها فإنّ اختلافإن الظروف الشخصیة رغم 

ها لا یستفید بها غیره و لا تكون ضارة علیه، سواءً علم الغیر بها   یل ذلك فإنّ و على سبّ 

.و لم یعلمأ

و التي ،الأحوال الخاصة فقط بأحد الفاعلینو هذه الظروف هي تلك الصفات و

هماتشدیدعنها، التي تنتجلجریمة أو تعدیل العقوبة المقدرةبدورها تؤدي إلى تغییر وصف ا

)2(.تخفیفها أو الإعفاء منه أو

"من قانون العقوبات44/2مضمون نص المادة باستقراءو        و لا تؤثر الظروف :

ء منها إلاّ بالنسبة للفاعل      الشخصیة التي تنتج عنها تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفا

.104، 16–15.، صفغول عربیة، المرجع السابق) 1)

.359.عوض محمد، المرجع السابق، ص) 2)



صور المساھمة الجنائیةالفصل الثاني             

58

تؤثر على یتضح لنا الظروف الشخصیة لا"أو الشریك الذي تتصل به هذه الظروف

.سوى على صاحبها التي تتصل به هذه الظروفخرینالآالفاعلین 

الظروف الموضوعیة:ثانیا

تلك الأوضاع المتعلقة بصفة عامة          إن الظروف الموضوعیة أو المادیة فهي

)1(.من الظروف الموضوعیةو المتصلة بالركن المادي للجریمة، و

مفاتیح مصطنعة و لباس زى أحد استعمالحمل السلاح و الكسر و":على سبیل المثال

لارتكابیستخدم سّما أو من "الضباط أو موظف عمومي و الإكراه في جریمة السرقة 

أثرها تمتد إلى جمیع الفاعلینفهي وثیقة الصّلة بالجریمة ذاتها و لذلك فإنّ جریمة القتل

هذا الظرف  لأنّ قت سواءً علموا بها أو لم یعلموا؛هم سوف یسألون عن الجریمة كما تحقلأنّ 

تتعدى صاحبها و الضرر فهي لاللاستفادةسبة ا عن الظروف الشخصیة بالنیختلف تمامً 

منها یستفیدونعكس الظروف الموضوعیة فهم یضارون بهما جمیعًا إذا كانت مشدّدة و 

)2(.جمیعًا إذا كانت مخففة حتى و لو ثبت عدم علمهم بتوافرها

بالنسبة للظروف الشخصیة فهي 44/3ه المشرع الجزائري في المادة نص علیهذا ما

.، رغم علمه بها أو لم یعلم بهذه الظروفإمّا تشددًا أو تخفف من العقوبةلصیقة بالجریمة

تشدید العقاب عند تعدد المساهمین الأصلیین :الفرع الثالث

بواسطة عدّة أشخاص، حیث یقومون بفعل یكفي تكبالجریمة قد تر كما سبق القول أنّ 

بضرب ، و مثال ذلك أن یقوم عدّة أشخاصذاته لنسبة الجریمة إلى شخص واحدفي حدّ 

.362. ص المرجع السابق،،عوض محمد) 1)

،363 – 362. ص،عوض محمد، المرجع السابق.459.، ص1997در القهوجي، المرجع السابق، علي عبد القا)2(

.295.معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص
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و یأخذ كل ل المجني علیه بنیة السرقةمنز المجني علیه، كما لو دّخل أیضًا عدّد أشخاص 

المادي الذي یرتكبه كل واحد منهم شیئًا من الأشیاء المسروقة، فهذه الحالتین یعتبر أن الفعل 

)1(.منهم مستوفیًا في حدّ ذاته لتحقیق الركن المادي للجریمة

ن هناك أراء مساهمین الأصلین في هذه الجرائم فهي تعتبر ظرفًا مشددًا للعقاب و لك

إلى موقف بالإضافةموقف التشریع لا ترى ذلك و من هنا سوف نتعرض إلى موقف الفقه و

.المشرع الجزائري

موقف الفقه: أولا

عوقب الأصل، إذا كانت مساهمتهم أصلیة إذا تعدد المساهمون في سبّیل الجریمة في 

الجریمة بمفرده، و لكن ارتكبه كل واحد منهم بالعقوبات التي یقررها القانون لها كما أو أنّ 

)2(.تعدد المساهمین الأصلین في الجریمة یثیر إشكالیات؛ لذلك وجد رأیان

:الرأي الأول

أقرّ هذا الرأي عدم تشدید العقاب عند تعدد المساهمین الأصلیین، و حجته في ذلك 

؛ ارتكابهاإرادته إلى اتجاهإلى  بالإضافةنه كل مساهم أقدم بإتیان فعله في سبّیل الجریمة و أ

)3(.بفردهارتكبهاكل مساهم سوف یوصف كما أو كان قد و لذا فإنّ 

:الرأي الثاني

نّ لأ للعقاب؛تعدد المساهمین الأصلیین ظرفًا مشددًا اعتبارإلى ذهب هذا الرأي       

عنصر التعدد الجناة أو المساهمین الأصلیین یؤدي بالضرورة إلى سهولة تنفیذ الجریمة، 

.110.، صعربیه، المرجع السابقفغول) 1)

.224.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 2)

.108.، صعربیة، المرجع السابقفغول ) 3)
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علیه، ممّا یجعله عاجز عن ب في نفس المجني و بالتالي یحفز إمكانیتهم و یدخل الرعّ 

لسّبب عجزهم، و بالإضافة یتیح تعدد الجناة ارتكاب ائمًا ون من بین الضحایا د، فیكونّ الدفاع

تعاونهم هذا في سبّیل الجریمة یكون في الغالب بین أشخاص غریقین لأنّ ائم؛جر أخطر ال

)1(.في الإجرام ممّا یجعلهم أكثر جرأة

التشریعموقف :ثانیا

إن القوانین بصفة عامة لا تتضمن نصوصًا تقرر اعتبار تعدد الفاعلین ظرفًا مشددًا 

لمعرفة إذا ما أخذت بتشدید العقاب كقاعدة عامة؛ لذلك سوف نتعرض لبعض التشریعات

عند تعدد المساهمین، الأصلیین أم لا، و من هنا سوف نلجأ إلى القانون الأردني و القانون 

.المصري كمثالین عن موقف التشریع

و قد نص قانون العقوبات الأردني على عقوبة الشركاء في الجریمة جنایة أو جنحة 

م یعتبر تعدد المساهمین الأصلیین لا یعتبر كقاعدة عامة من بعقوبة الفاعل الأصلي، و ل

الظروف المشدّد للعقوبة، و لكن المشرع قد أوجب تشدید العقوبة في جرائم السرقة إذا أرتكب 

د یزیدهذا التعدمشرع أن مثل من قبل أكثر من شخص واحد، في الأحوال التي یرى فیها ال

/400:جرائم السرقة المنصوص علیها في الموادمن خطورة الفعل أو جسامته؛ و لذلك في

)2(.من قانون العقوبات الأردني400/403/406:السرقة المنصوص علیها في المواد

تشدید العقوبة في جرائم معینة و التي یمثل اعتبرلمصري نجده اللقانون و بالنسبة

قة النصوص علیها تعدد فاعلیها الكشف عن خطورة إجرامیة عالیة، و مثال ذلك جریمة السر 

كما تطبق هذه .من قانون العقوبات المصري 317 و 316 و 315و  313 :في المواد

.224.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 1)

محمد علي السالم .299.نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص.389.كامل السعید، المرجع السابق، ص)2(

.171-170.الحلبي، المرجع السابق، ص
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وبات المصري لعقمن قانون ا 368 و 367: مة إتلاف المزروعات الموادالقاعدة على جری

)1(.من قانون العقوبات المصري المتعلقة بانتهاك حرمة ملك الغیر369إلى مادة بالإضافة

كل من یرتكب جریمة یتحمل المسؤولیة و الفاعل للجریمة كما سبق القول قد یرتكبها 

فهم فاعلون هم ساهموا فیها مساهمة مباشرة أنّ و مادامالمفرده و قد یرتكبها بتعدد الجناة،

)2(.و بالتالي تقع على كل منهم العقوبة المقررة لهذه الجریمةأصلیون في الجریمة

المشرع الجزائري في بعض الجرائم تشیر مواد القسم الخاص على اعتبار تعدد نجد أنّ 

الفاعلین ظرفاً مشددًا، فیطبق عندئذ هذا الظرف على كل فاعل، كما في حالة تعدد الفاعلین 

)3(.ساهمین الأصلیین في جریمة السرقةمال أو

فیعاقب على السرقة التي ترتكب بواسطة شخصین فأكثر یعني تعدد المساهمین 

السرقة التي یرتكبها ا عقوبةسنوات و هي عقوبة جنایة؛ أمّ  10إلى  5الأصلیین بالسّجن من 

500سنوات و بغرامة مالیة من  5إلى دون تعدد الجناة هي الحبس من سنة فاعل واحد 

)4(.جزائري، و هي عقوبة جنحةدینار  20. 000ى إل

یعتبر تتعدد الفاعلین ظرفًا مشددّا و كرست المحكمة العلیا العدید من القرارات؛ لذلك

)5(.ي جریمة تكوین جمعیة أشرارفي جریمة السرقة و ركنًا ف

.642.سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص.456.، ص1997علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، )1(
.110.السابق، صفغول عربیة، المرجع) 2)

.226.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 3)

.من قانون العقوبات354المادة ) 4)

قضیة أ ـ ع ومن معه ضد ج ـ ك (، 22/09/2011مؤرخ في 624058المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم )5(

.285-280.، ص2012، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة )ومن معه والنیابة العامة
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المبحث الثاني

المساهمة التبعیة

المساهمة الأصلیة و التي سبق التطرق :إن المساهمة الجنائیة المكونّة من الصورتین

ن الأصلیون؛ أمّا الثاني، و التي یقوم بها الفاعلو إلیها في المبحث الأول من الفصل

)1(.ا الشركاءالمساهمة التبعیة و التي یقوم به

و بالنسبة لتعریف الشریك فهو ذلك الشخص الذي ساهم في ارتكاب الجریمة، إذ لا 

، بل یقوم بأعمّال تحضیریة لا عقاب علیها، ر في تكوین الركن المادي للجریمةیقوم بدو 

إلى هذا النشاط لا ل إجرامي برابطة سببیّة، و بالنظربحیث تعتبر هذه الأعمال مرتبطة بفع

یعد تنفیذًا للجریمة؛ لأنّه لیس مساهم أصلي بل مساهم تبعي أو ثانوي؛ أمّا بالنسبة لشكل 

)2(".لارتكابهاالأعمال المجهزة  لوقوع الجریمة أو المسّهلة أو المتممة "النشاط فقد یكون من 

اف ، ثم أضقوباتمن قانون الع42في المادة بیّن المشرع الجزائري معنى الشریك

"على ما یلي42من قانون العقوبات حیث نصت المادة 43حكمه في المادة  یعتبر :

، و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل ریمة من لم یشرك إشراكًا مباشرًاشریكًا في الج

نما بی"بذلكو المسهلة أو المنفذة لها مع علمهأو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أ

أو مكانا للاجتماع  اد أن یقدم مسكنًا أو ملجأ یأخذ حكم الشریك من اعتق"43تنص المادة 

صوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن كثر من الأشرار الذین یمارسون اللحد أو ألوا

".العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

.212.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 1)

دار الفكر        ؛، دون طبعةعبد الحكیم فودة، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، التعلیق على قانون العقوبات، المجلد الأول)2(

.355.عبد الرحمن توفبق أحمد، المرجع السابق، ص. 217 -216. ص،2002و القانون، الإسكندریة، 
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من  43و 42ة المساهمة المنصوص علیها في المادتین ومن المقرر قانونًا أن جریم"

ارتكابعقوبات تعتبر مشاركًا في الجریمة كل من ساعد بكل طرف أو عاون على القانون 

.المسّهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك أو قام بإیواء المجرمینالأفعال التحضیریة و

همًا بالشریك بها یعد مساهمة مع علملم یستظهر طریقة المالسؤال الذيو من ثم فإنّ 

)1(".و غیر تام العناصر المكونة لهذه الجریمة

الثاني عقوبة ا المطلبأمّ لأول أركان المساهمة التبعیّة؛ و من هنا نعالج في المطلب ا

.المساهمة التبعیّة

المطلب الأول

أركان المساهمة التبعیة

ل مساهمة الجنائیة من خلالبعدما تم تعریف المساهمة التبعیة و هي الصورة الثانیة ل

، لتبعیة بعض الخصائص التي تمیزهما، إلاّ أن للمساهمة االفصل الثاني من المبحث الأول

الصفة لأنّ لاّ إلى الجانب المساهمة الأصلیة؛هذه الخاصیّة الأساسیّة تتمثل في عدم قیامها إ

و لذالك فالمساهمة الأصلیة هي ؛ تصورها إلاّ بالنسبة صفة الأصلیةبعیة لا یمكن الت

)2(.جرامیةالإ المصدر الذي تستمد منها المساهمة التبعیة صفتها

من  43و 42ریك نعود إلى نص المادتین و ما یؤكد لنا بأن المساهمة التبعیة یقوم بها الش

ه مساهمًا تبعیًا و یقتصر دوره في مساهمة ئري، بأنّ قانون العقوبات، أین یقرّ المشرع الجزا

أو معاونة الفاعل أو الفاعلین على ارتكابها، و هذا النشاط الذي یقوم به الشریك غیر مجرم 

، المجلة القضائیة، )قضیة ح ـ ح ومن معه ضد ن ـ ع(،19/01/1988مؤرخ في 46312المحكمة العلیا، قرار رقم)1(

.226-222.، دون سنة، ص3العدد 
.248.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 2)
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عل صفته الإجرامیة لصلته بالفاكتسبلذاته فهي أعمال تحضیریة و المسّهلة لتنفیذها، و 

مال التحضیریة تسبق الأفعال المادیة لتحقیق الأع لأنّ الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل؛ 

عض الحالات، كأن یقوم عمل الشریك یسبق عادةً عمل الفاعل أو یعاصره في بالجریمة فإنّ 

)1(.أن یقدم مسكنًا أو ملجأً أو مكانًا للإجماع الأشرارالشریك بالاعتیاد

عین علینا توضیحها في خلال ما قدم للمساهمة التبعیة ثلاثة أركان، ممّا یتیتضح  و      

الفرع الأول الركن الشرعي أو المفترض للمساهمة التبعیة و الفرع الثاني الركن :الفروع التالیة

.المادي للمساهمة التبعیة و الفرع الثالث الركن المعنوي للمساهمة التبعیة

الركن الشرعي للمساهمة التبعیة:الفرع الأول

یمثل الركن الشرعي أول و أهم أركان المساهمة التبعیة، فإذا نظرنا إلى فعل الشریك 

أو المساهم التبعي فهو مستقلاً بذاته عن فعل المساهم الأصلي و لا یشكل جریمة یعاقب 

الشرعي للمساهمة التبعیة لكن حتى یتحقق الركنعلیه القانون لكونّها أعمالاً تحضیریة، و

ه مصدر الركن الشرعي في المساهمة التبعیة لأنّ وقوع فعل أصلي غیر مشروع؛لابد من 

و بدوره فإنّ المساهم الأصلي في الجریمة، و قد یرتكب هذا الفعل الأصلي غیر المشروع

)2(.المشروعةالجریمة من المساهم الأصلي غیر المساهم التبعي یستعیر صفته

ا إذا ة؛ أمّ نبد من توافر شروط معیجرامیة للمساهم لاشریك الصفة الإو لكن یستعیر ال

:هذه الشروط هيوط فلا عقاب على المساهم التبعي و تخلفت هذه الشر 

.137.محمد أحمد المشهداني، المرجع السابق، ص.212.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 1)

فخري عبد الرزاق الحدیثي ـ خالد حمیدي الزعبي، المرجع السابق، .646.سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص)2(

.82.، صل عربیة، المرجع السابقفغو . 152. ص
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عدم خضوع الفعل غیر  و –یجعله غیر مشروع جود نص في القانون یجرم الفعل وو  

)1(.المشروع لسّبب من أسباب الإباحة

الأصلي غیر المشروع لنص التجریمخضوع الفعل  :أولا

تتوافر بدورها المساهمة ها ثبت خضوع نشاط المساهم الأصلي لنص تجریم، فإنّ  إذا      

تبعًا لذلك الصفة غیر المشروعة، و بالتالي تمتد إلى نشاط المساهم اكتسابهو التبعیة، 

.التبعي

إذا أرتكب لا یعاقب علیها إلاّ  و و یعني ذلك أن أفعال الشریك لا تدخل دائرة التجریم

الفاعل الجریمة أو شرع فیها، فلا یشترط لمعاقبة الشریك أن ترتكب الجریمة تامة، بل یكفي 

أن یشرع فیها الفاعل إذا كانت من الجرائم یعاقب القانون على الشروع فیها و هي الجنایات 

و ذلك  الانتحارفي  راكالاشتتجریم :و بعض الجنح التي یحددها القانون و مثال ذلك

)2(.ع.من ق273قًا للمادة طبالانتحاربمساعدته عمدًا بكل الوسائل التي تسهل له تنفیذ 

الإباحةر المشروع لسّبب من أسبابعدم خضوع الفعل غی:ثانیا

صفة یكتسب  هإذا كان فعل الذي یرتكبه الفاعل الأصلي خاضعًا لنص التجریم فإنّ 

و لهذا الأخیرة ن أن تنتفي إذا وجد سبب الإباحة، كن هذه الصفة یمكل غیر مشروعة، و

الصفة إطار تجرید الفعل من الصفة غیر المشروعة التي أكسّبها من نص التجریم، إلى 

.المشروعة و یصبح الفعل في حكم الفعل الذي لم یخضع لنص التجریم أصلاً 

هم و تأثیر سّبب الإباحة على أركان المساهمة التبعیة واضح؛ لأنّه یجرد نشاط المسا

لتبعي الصفة المشروعة بعدما و بذلك یستعیر المساهم االأصلي من الصفة غیر المشروعة،

.359، 357.عبد الرحمن توفیق أحمد، المرجع السابق، ص) 1)

.213.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص.256.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 2)
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....أو یجرح أو یضربیقتل :إلى مباح، و مثال ذلكمشروعة و یعاقب علیها كانت غیر 

ماله یأتي نشاطًا مشروعًا، و من عن نفسه أو ماله أو عن نفس غیره أودفاعًا شرعیًا 

یساعده في هذا الدفاع یساهم في فعل قد تجرد من الصفة غیر المشروعة، فنشاطه بدوره 

)1(.في المخالفات إذ لا یعاقب القانون علیهالاشتراكباستثناءمشروع 

بعیةالركن المادي للمساهمة الت:الفرع الثاني

تبعیة، و ما یترتب علیه من المساهم التبعي بدوره یأتي بالركن المادي للمساهمة الإنّ 

المساهمة التبعیة ذاتها، لمّا یقر به التشریع انتفتبالتالي إذا تخلف هذا الركن  و. أثار

.و التهدید بالخطر للحقوق التي یحمیها القانونكالاعتداءالجنائي له أثار ملموسة 

: هي الركن المادي للمساهمة التبعیة تقوم على توافر ثلاثة شروط وو بالتالي فإنّ 

)2(.النشاط الإجرامي و النتیجة الإجرامیة و علاقة السبّبیة بین النشاط الإجرامي و النتیجة

النشاط الإجرامي للمساهمة التبعیة: أولا

عن الجریمة المرتكبة إذا أخذ الاشتراك إحدى الأفعال التي یسأل المساهم التبعي

حصرها نص القانون، فلا یجوز إضافة  أفعال أخرى إلیها، أو القیاس على الحالات الواردة

هذه الوسائل خارجة عن نطاق المسؤولیة، و لو كان نشاطه تشجیعًا لفاعل لأنّ ضمنه؛

)3(.الجریمة

       43و 42أمّا قانون العقوبات الجزائري فإن النشاط الإجرامي نجده في المادتین 

أعمال  :و المذكورة على سبیل الحصر الوسائل المستخدمة من طرف الشریك و هي

.259ـ  258. محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 1)

.282.المرجع نفسه، ص) 2)

.649.سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص) 3)
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الاشتراك(على إیواء الأشرار عتیاداو ) الحقیقيالاشتراك(المساعدة أو المعاونة 

)1().الحكمي

لكنها تختلف بینما التشریعات الأخرى تجمع على حصر وسائل المساهمة التبعیة، و

تنص :فیما بینها من حیث أنواع و عدد الوسائل التي ینص علیها كل تشریع و مثال ذلك

)2(.و المساعدة فاقالاتو التحریض :سائلعلى ثلاثة و . م. ع.من ق40مادة ال

و المعاونة             المساعدة : علىنجده نص . ف. ع. من ق 127دة و طبقًا للما

)3(.و التحریض

بالأفعال و التي ترتكب 82ا للمادة فقً الخطة قانون العقوبات السوداني و هذه  انتهجو       

)4(.غیرأو الامتناعالفعل الجنائي ارتكابهیل التحریض أو الاتفاق أو المساعدة تس:الآتیة

سیلتین فقط للمساهمة اكتفت بالنص على و و بالنظر إلى بعض القوانین الأخرى 

من وسائل المساهمة التبعیة الاتفاقالتحریض و المساعدة، فاستبعد بذلك :التبعیة و هما

قانون العقوبات اللیبي و قانون العقوبات التونسي و قانون العقوبات :و من هذه القوانین

)5(.المغربي

أمّا قانون العقوبات اللبناني فقد اتبع خطة مختلفة في تحدید وسائل المساهمة التبعیة 

ة، قبول    الإرشاد، شدّ العزیم: و هي. ل.ع.ق من219على ستة وسائل، حیث تنص المادة 

.300.عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص) 1)

.462.، ص1997علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، .284.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)2(
(3) jaques Henri Robert, op ـ cit, p. 321.

، 1988مصعب الهادي بابكر، المساهمة الجنائیة في الجرائم الكاملة و غیر المكتملة، دون طبعة؛ دار الجیل، بیروت، )4(

 .44. ص
.285.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 5)
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)1(.الأشراراجتماع، تقدیم الطعام أو المخبأ أو مكان الاتفاقعرض الفاعل، المساعدة، 

الحقیقيالاشتراك-المساعدة أو المعاونة/1

بمختلف صوره إلى الفاعل )2("تقدیم العون أو التعضید" :هاتعرف المساعدة بأنّ 

كل ما یقدم للفاعل من وسائل         هاالأصلي فیرتكب الجریمة بناء علیه، و یتضح لنا أنّ 

الجریمة، أو تقوم بإزالة الصعوبات التي كانت ارتكابو إمكانیات التي تسّهل و تحفز له 

له أهمیة إذ یعدّ نشاط المساعدةتواجه الفاعل و تشّد عزیمته و یقللّ منها؛ و لذلك فإنّ 

لذلك تكون علاقة السّببیة اهم في إحداث النتیجة الإجرامیة؛عامل من العوامل التي تسّ 

)3(.واضحة بین نشاطه و هذه النتیجة

المساعدة السابقة–الأعمال التحضیریة / أ

حصرها فهي-تبعًا لذلك-هي تلك الأعمال التي تسبق مرحلة التنفیذ و لا یمكن و      

و ما یراه المساهمون من ضرورةها تتوقف على ظروف كل جریمةلأنّ تتنوع؛ و تتعدد

:التحضیر لها و من أمثلة ذلك

.في تنفیذ الجریمةلاستعمالهاأو بعض الآلات ةأن یقوم الشریك بتقدیم أسلح*

.إعطاء التعلیمات أو إرشادات خاصة تدّل الفاعل على مكان الموجودات المرغوب سرقتها*

التزوید بالملابس خاصة تساعد الفاعل على ارتكاب الجریمة أو تسّهل له الفرار بعد        *

.ارتكابها

.516.، صالقادر القهوجي، المرجع السابقعلي عبد) 1)

.84.عصام كامل أیوب، المرجع السابق، ص) 2)

.302.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3)
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.إعطاء الشریك المادة السّامة التي یستخدمها الفاعل في تسمیم المجني علیه*

.أو الإجهاضالموقعةإعّارة الشریك منزله لیرتكب الفاعل جریمة *

.أن یقوم الشریك بالتدریب الفاعل على استعمال السّلاح*

فهذه الأعمال جمیعًا تعدّ من باب المساعدة السابقة و التي نعني بها الأعمال 

اء التحضیریة أو التجهیز، و لا عقاب علیها إذا وقفت دون تنفیذها؛ أمّا إذا وقعت الجریمة بن

)1(.یتعین عقابه على هذا الأساسصاحبها یعد شریكًا بالمساعدة وعلیها فإنّ 

ه یعتبر شریكًا في الجریمة من لم یشترك نّ كرست المحكمة العلیا العدید من القرارات لأ

ه یتعین على فإنّ ،ه ساعد بكل هذه الأعمال أو الأفعال التحضیریةلكنّ مباشرًا واشتراكا 

ایات التأكد من العناصر و الشروط المتوفرة في الشریك و إلاّ تقضي بعدم محكمة الجن

)2(.في الجریمةاشتراكه

"أمّا الإعانة غیر على و هي إعانة ال)3("أي ساعده على الشىء، أي أعانه علیه:

كمن یراقب الطریق للفاعل من قبل،ارتكابهاالجریمة و لو لم یكون بینهما على ارتكاب

أو السارق یعتبر معینّا له، و من یستدرج المعنى علیه إلى مكان الحادث ثم یتركه للفاعل 

یقتله أو یسرقه فهو معین له، كمن ینتظر خارج محل السرقة لمساعدة الجاني أو الجناة في

)4(.نقل الأشیاء المسروقة یعتبر معینا لهم

سلیمان عبد المنعم، .215.السابق، ص سلیمان، المرجع عبد االله.184.، المرجع السابق، صرحمانيمنصور)1(

.373.، المرجع السابق، صعوض محمد.654.المرجع السابق، ص
ش و من معه ضد مصلحة -قضیة ب(، 27/03/1990مؤرخ في 64287المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار رقم )2(

.257.، ص1991ئیة، العدد الرابع، سنة ، المجلة القضا)التسییر العقاري بالبیض سیدي الشیخ النیابة العامة
.84.عصام كامل أیوب، المرجع السابق، ص) 3)

.85.السابق، صفغول عربیة، المرجع) 4)
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تكون الأعمال المساعدة قد حتى یتحقق الركن المادي للمساهمة التبعیة یجب أنّ 

یكون الشریك قصد أو علم عند تقدیمه المساعدة ه یجب أنّ ا، أي أنّ ا أو قصدً قدمت عمدً 

هو الذي دفع تقدیم المساعدة بدون قصد احتمالالشيء غیر المشروع، ذلك أنّ ارتكاب

)1(.یتطلب صراحةً ضروریة إثبات وجود قصد لدى مرتكب هذه المساعدةالمشرع بأنّ 

في الجریمة كل من  اكً یه یعتبر شر ع أنّ .ق 42ا لذلك كان مؤدى نص المادة تبعً  و      

من المتعین عندما ه مع علمه بذلك، و على هذا فإنّ ....ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل 

كان  عنصر العلم و إلاّ استظهارتبین نوع الفعل الذي شارك به المتهم و تحكم المحكمة أنّ 

في القتل العمدي إذ لم تبین نوع الفعل الذي شارك به التهم الاشتراكو لذلك فإنّ باطلاً؛

)2(.ةو لم تستظهر عنصر العلم الذي یعد عنصر أساسیّا بدونه لا تكون ثمة جریم

بسیط في درجة        ختلافاالمساعدة من المعاونة مع إلاّ أنّه یكاد یقترب معنى 

، ج.ع.من ق42الرجوع إلى نص المادة المساهمة و من هنا یتضح لنا صور المساعدة ب

نجد المشرع لم یحصل هذه لأعمال و ممّا یتبن أنها عامه فهو كل عمل یرى فیه المساهمون 

لا یصّل فعل  و المعاونة على أنّ رامي فإنّه یعد من باب المساعدة ضرورة للقیام بعملهم الإج

أنّها یمكن أن تتم بكل الطرق شرط أن لا تتجاوز الأعمال شریك إلى درجة الشروع، إلاّ 

)3(.التحضیریة أو الأعمال المسهلة أو المنفذة للجریمة

المساعدة المعاصرة للجریمة المنفذة الأعمال المسهلة أو/ ب

التي تسبق ارتكاب الجریمة، بل هناك أعمالأعمال المساعدة لا تقتصر على الأعمال

.47-46.مصعب الهادي بابكر، المرجع السابق، ص) 1)

ع - ح و من معه ضد ب-قضیة ع(،27/01/1987مؤرخ في  51-  166رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، قرار)2(

.249.، دون سنة، ص3، المجلة القضائیة، العدد )و من معها
.127.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص) 3)
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، و ذلك أن یتدخل الشریك لتقدیم یّد المساعدة للفاعل الجریمةلارتكابالمعاصرة ساعدة الم

الذي بدأ الجریمة بغیة تمكینه من الاستمرار فیها و إنهائها على النحو الذي یضمن تحقیق 

یكون الشریك متواجد في مسرح رط القانون ألاّ ه یشتأنّ النتیجة الإجرامیة التي یصبو إلیها، إلاّ 

ه لو بقي الشریك هناك و بدأ الفاعل الأصلي في تنفیذ الجریمة أثناء تقدیم المساعدة؛ لأنّ 

.الجریمة فیعتبر الشخص الذي قدم المساعدة فاعلاً أصلیًا معه

:و للأعمال المساعدة المعاصرة نوعان

أن یعطي الخادم :ها تقع مع بدایة أعمال التنفیذ و مثال ذلكأعمال مسهلة؛ لأنّ 

أو یقدم باب البیت مفتوحًا أو یقدم للصوص إشارة بأن أهل البیت قد ناموا أو أن یترك لهم

للسرقة، كمن یلهي ارتكابهمیشعر بالجناة وقت الخادم لصاحب المنزل مادة منومة حتى لا

)1(.الجریمةلارتكابالحارس و إبعاده عن مكان حراسته حتى تتاح الفرصة للفاعل 

أمّا الأعمال المنفذة أو المتممة، فهي تلك الأعمال التي تصاحب الخطوات الأخیرة في 

وضع سلم خارج البیت لیهبط علیه الجاني بما سرق:ارتكاب الواقعة الإجرامیة و مثال ذلك

.)2(أو تعویق حركة المجني علیه عن متابعة أو تضلیل المطاردین لفرار الفاعل بما معه

:الامتناععن طریق المساعدة / ج

حتى و لو كان للاشتراكلا یصلح أن یكون سببًا الامتناعذهب رأى من الفقه إلى أنّ 

ن الشخص الممتنع ملزم بالقیام به، و علیه فلا یعتبر شریكًا من علم بوجود جریمة ضد أم

و ذلك  شریكًا القانون یعتبر الممتنع فاعلاً أصلیًا لالأنّ الدولة و لم یقم بالتبلیغ عنها؛

عن  الامتناعو هي جریمة 182بجریمة خاصة منصوص علیها في قانون العقوبات المادة 

.375.، المرجع السابق، صعوض محمد.215.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 1)

.127.عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص) 2)
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القانون یشترط في المساعدة لذلك فإنّ مختصة بأمر الجرائم التي علم بها؛تبلیغ السلطات ال

لیس اونة الفاعل في سبیل الجریمة وأن تكون بصورة إیجابیة یقوم الشریك بعمل لمع

المشرع حدد على سبیل الحصر أعمال المساعدة؛ لذا لا یعتبر الشخص لأنّ الامتناع عنه؛

)1(.الذي یرى لصًا یسرق شریكًا معه في السرقة و لو لم یمنعه من السرقة

ق النتیجة ذلك بتحقی و للاشتراكأن یكون سببًا الامتناعإلاّ أنّه هناك من یرى في 

شخص من تحقیق السلوك الواجب بقاعدة معینة امتنعالإجرامیة بالسّلوك السلبي؛ لأنّه إذا 

یحقق الفعل غیر المشروع؛ لذلك یتعین على الشخص القیام بالأفعال التي من شأنّها أن

كمن یطلب من الطبیب المعالج لشخص ما :مثال عن ذلكتحول دون وقوع هذه النتیجة و

)2(.عن علاجه، لوفاته شفقةً علیه لمرضه بمرض خطیرالامتناع

)الحكميالاشتراك(على إخفاء و إیواء الأشرارالاعتیاد/2

الجریمة التي ارتكابتختلف التشریعات فیما بینها في تكییف الأفعال اللاّحقة على 

أو إعدام أدّلة الجریمة    استغلالها، و تجعل الفاعل یحتفظ بثمرات الجریمة أو تتصل بها

)3(.أو الفرار من الإجراءات الجنائیة

الجریمة لارتكابو مثال ذلك فإن القانون اللبناني و الأردني، حدد الوسائل اللاّحقة 

  :و هي

معوض عبد .220-219.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص.186.، المرجع السابق، صرحمانيمنصور)1(

.276.التواب، المرجع السابق، ص
:http:إبراهیم محمود اللبیدي، المساهمة الجنائیة في جرائم أمن الدولة، على الموقع)2( // www. Policenc. gov.

bn/ reports/ 2011/ April/ pdf. ،د 46سا و 11:، الساعة2014مارس 3:تاریخ الزیارة.  

.305.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)3(
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المساهمین فیهاإخفاء معالم الجریمة أو :الوسیلة الأولى/ أ

"اللبنانيمن قانون العقوبات 219/5تنص المادة  أو أحد من كان متفقًا مع الفاعل :

تدخلین قبل ارتكاب الجریمة و ساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصریف الأشیاء الم

".الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذین اشتركوا فیها عن وجه العدالة

الجریمة على الإخفاء بین المتدخل ارتكابالسابق قبل الاتفاقفقًا لهذه المادة فإنّ و       

إخفاء معالم الجریمة كإزالة أثار الاتفاقو الفاعل أو أحد المساهمین فیها، و یكون موضوع 

على إخفاء الاتفاقأو جریمة أو من ثیاب الجاني، البصمات و الأقدام و الدماء من مسرح ال

الاتفاقالأشیاء الناجمة عنها أو تصریفها عن السلطات أو التداول بها بین الناس خفیةً، أو 

على إخفاء من ساهم فیها یعني إنقاذه من القبض علیه من طرف الشرطة و مساعدته على 

)1(.الهرب أو التنكر

الطعام و المأوى للأشرار تقدیم:الوسیلة الثانیة/ ب

من كان عالمًا ":قوبات اللبنانيمن قانون الع219/6إلى نص المادة و بالرجوع 

و یشترط "للاجتماعا و قدم لهم طعامًا أو مأوى أو مخبأً أو مكانً ....بسیرة الأشرار الجنائیة

أن یكون أن یكون المتدخل قد قدّم المعاونة لمجرمین أشرار و المرتكبین لجرائم خطیرة، و

الأشرار للجرائم الجدیدة التي ارتكابعالمًا بمسلكهم الجرمي، و أن تكون تلك المعاونة قبل 

ا إذا كانتا إذا لم یعلم المتدخل بسلوكهم الإجرامي فلا یكون متدخلاً؛ أمّ عزموا علیها؛ أمّ 

، بیروتسمیر عالیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دون طبعة؛ المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، )1(

.344.، ص2002
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المعاونة على إخفائهم أو مساعدتهم لإبعادهم عن العدالة بعد ارتكاب جرائمهم، فلا یعتبر 

)1(.ذلك تدخلاً و إنّما تقوم بذلك جریمة مستقلة هي إخفاء الأشرار المتابعین

اعتاد أن یأخذ حكم الشریك من : "ع.من ق 43دة طبقًا للماو بالنسبة للمشرع الجزائري

".مع علمه بسلوكهم الإجرامي....أكثرلواحد أو للاجتماعمسكنًا أو ملجأً أو مكانًا یقدم 

الأشرار من أعمال اقترفهاو فاعل هذه الجریمة بعید كل البعد عن الجریمة التي 

اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام و السّكینة العامة، فیأخذ حكم الشریك 

لاجتماعتقدیم المسكن أو الملجأ أو مكان اعتادلأنّه المساعدة اللاّحقة؛ فیها لتقدیمه 

المساهمین في الجریمة؛ أمّا إذا قام الشریك بهذه الأفعال لأول مرة لا یعدّ مرتكبًا لجریمة 

)2(.ج.ع.من ق 42دة ، و بالتالي یخرج من نطاق الماالاشتراك

اللاّحقة ع أفعالاً تأخذ حكم المساعدة .ق من91/3أضاف المشرع الجزائري المادة  و      

"ریكًا و تنص على ما یليالجریمة یعتبر من قام بها شارتكاب على  علاوة على الأشخاص :

شریكًا من یرتكب دون أن یكون فاعلاً أو شریكًا أحد باعتباریعاقب 42المبینین في المادة 

:الآتیةالأفعال 

تهیئة أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعیشة والجنح ضدتزوید مرتكبي الجنایات و-1

ذلك دون أن یكون قد وقع علیه إكراه و مع تجمعهم ومساكن لهم أو أماكن لإخفائهم و

.علمه بنوایاهم

.346ـ  345. السابق، صسمیر عالیة، المرجع ) 1)

.218-217.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 2)
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حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنایات و تلك الجنح و تسهیل الوصول إلى موضوع   -2

)1(.و ذلك بأیّة طریقة كانت مع علمه بذلكالجنایة أو جنحة أو إخفائه أو نقله أو توصیله 

النتیجة الإجرامیة للمساهمة التبعیة:ثانیا

إن قیام المساهم التبعي بنشاطه سواءً المساعدة أو المعاونة أو إیواء الأشرار یرتب 

التبعي لا المساهم الأصلي جریمته؛ أمّا تحدید النتیجة الإجرامیة للمساهم ارتكابعلى ذلك 

الأصلي بوجود نص ذلك بالتحقق من الركن المادي لجریمة المساهمصعوبة تذكر و تثیر

یجرم النشاط أو الفعل الذي صدر عن الفاعل و التحقق من الركن المادي بأركانه الثلاثة من 

حیث النشاط و النتیجة الإجرامیة و كذا العلاقة السّببیة بینهما و نفس الشيء بالنسبة للركن 

النتیجة استظهارالنیة أو القصد، فإذا ما تم التحقق من هذه الأركان فإن المعنوي یعني

الإجرامیة للمساهم التبعي أمرًا سهلاً إلاّ أن الفقه الجنائي یرى بأن دراسة هذه النتیجة تثیر 

.الاشتراكو الشروع في الاشتراكفي  الاشتراك)2(:مشكلتین و هما

الاشتراكفي  الاشتراك/1

محل خلاف فقهي إذا ما كان شریك الشریك في الاشتراكفي  الاشتراكلقد كان       

الجریمة و لو لم تكن له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي یوقع علیه العقاب أم لا، ارتكاب

فلو أنّ : ذلكأحدهما شریك للفاعل و الأخر شریك للشریك و هو شخص ثالث و مثال لأنّ 

الذي  "زید"للحصول منه على السلاح ثم قام بتسلیمه إلى "خالد"ه بصدیقاستعان"محمد"

.186ـ  185. منصور رحماني، المرجع السابق، ص)1(
.384-383.عبد الرحمن توفیق أحمد، المرجع السابق، ص.336.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)2(
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هو المساهم "محمد"جریمته و بالنظر إلى هذه العلاقة یتضح لنا أن ارتكابفي  استعمله

)1().شریك الشریك(فهو مساهم تبعي ثاني "خالد"هو الفاعل الأصلي؛ أمّا "زید"التبعي بینما 

:ك الشریك إلى رأیینرأي الفقهاء بشأن شریو انقسم

العلاقة  لأنّ دم توقیع العقاب على شریك الشریك؛یذهب هذا الرأي إلى ع:الرأي الأول

العلاقة غیر ینبغي أن تكون مباشرة بین الشریك و الفاعل؛ أمّا إذا توسط بینهما ثالث، فإنّ 

فالعلاقة بینه و بین تنفیذ غریب عن الجریمة و لا علاقة له بها، "خالد"مباشرة؛ و لذلك فإنّ 

القانون یعتدّ لأنّ مّا یبرر عدم مساءلته عن الجریمة؛ الجریمة هي علاقة غیر مباشرة م

القانون لا من عاون أو ساعد الفاعل، و:بالعلاقة المباشرة طبقًا لنصوصه الواضحة بالقول

)2(.یعترف إلاّ الفاعل و الشریك و لا تمتد نصوصه إلى شریك الشریك

الاشتراك و ذلك ردًا للرأي في  الاشتراكذهب أنصار هذا الرأي إلى تأیید :الرأي الثاني

و نشاط الشریك ا القانون لیست بین نشاط الفاعل العلاقة المباشرة التي یشترطهلأنّ الأول؛ 

لذا فإنّ نشاط الشریك و الجریمة المرتكبة؛ و بینارتباطبل یتطلب القانون أن یكون هناك 

له علاقة بتحقیق النتیجة و لهذا فهو یعتبر شریك و یوقع علیه العقاب بشرط "خالد"شاط ن

)3(.یتوقع حدوث النتیجة و یریدهاأن یكون على علم بما یجري و

الاشتراك طبقًا للمادة في  الاشتراكو نجد قانون العقوبات السوداني ینص صراحةً على 

83" و إمّا على ارتكاب جریمة؛مة إذا حرض إمّا على یعتبر الشخص محرضًا على جری:

ارتكابلة عن ونیة للمساءشخص تتوافر فیه الأهلیة القانارتكبفعل یعد جریمة إذا ارتكاب

".الجریمة و كان لدیه نفس القصد أو العلم الموجود لدى المحرض

.220.صعبد االله سلیمان، المرجع السابق، ) 1)

.220.مان، المرجع السابق، صعبد االله سلی.338.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)2(
.221.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 3)
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اته، یعني مجرد أن نشاط المساهم التبعي یستمد صفته الإجرامیة من ذباعتبارو ذلك       

تكاب الجریمة بفعل المساهم الأصلي، و لو لم ترتكب تلك الجریمة، اتجاه نیته إلى ار 

و التي لا تشترط و جود الاتفاقو هناك نصًا خاصًا بحالة المساهمة التبعیة عن طریق 

علاقة مباشرة بین المساهم التبعي و بین الفاعل الأصلي، بل یجوز أن یتوسط في تلك 

جیدًا في المواد التمحصأمّا موقف المشرع الجزائري عند التمعن و )1(لعلاقة مساهم أخر؛ا

.ة مادة تنص على عقوبة الشریكمن قانون العقوبات لم نجد أیّ  46إلى  41من 

الاشتراكالشروع في /2

الجریمة، أو یتفق مع ارتكابه أن یحرض على قد یقوم المساهم التبعي بنشاط من شأنّ 

إرادته إلى اتجاهالفاعل الأصلي على تنفیذها، فیقدم كل وسیلة من وسائل المساعدة مع 

تحقیق النتیجة، أي أن یرتكب المساهم الأصلي الجریمة وفقًا لنشاط الشریك، إلاّ أنّه في 

ني علیه، الأخیر لا یقوم الفاعل بتنفیذ الجریمة لسّبب من الأسباب، كالإشفاق على المج

علاقة السّببیة كأن یقدم الشریك سلاحًا للفاعل و لكن لانتفاءأو خشیة السلطات العامة، أو 

)2(.نتیجة الجریمة تمت بسّلاح أخر غیر سلاح الشریك

على الشروع یعاقب علیه، اشتراكهفي هذا الشأن یرى البعض أن الشریك الذي یكون 

.المساهمینباستقلالعدة، بالنظر للقانون الذي یأخذ لكونّه قد قام بكل وسائل المسا

ذلك أن الشریك یقوم "الاشتراكلا عقاب على الشروع في ":و لكن الفقه أقرّ بقاعدة

فعل معاقب ارتكاببأعمال تحضیریة، و لكي تكون هذه الأعمال غیر مشروعة تتوقف على 

.49-48.مصعب الهادي بابكر، المرجع السابق، ص) 1)

.343-342.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 2)
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یعاقب علیها فعل فإنّها تظل أعمالاً مشروعة لاعلیه عملاً بمبدأ التبعیة، و إذا لم یقع هذا ال

)1(.الشروع لا یكون إلاّ في الجریمةالقانون، و من ثم فلا یكون الشروع فیها متصورًا لأنّ 

یكن  إذا لم" من قانون العقوبات البولوني 29/2أنّه خلافًا لهذا الرأي تنص المادة إلاّ 

المحرض و المساعد یعاقبان كما في حالة الشروع بتنفیذ نّ قد شرع في تنفیذ الجریمة، فإ

"للعقوبة أو إعفاءاستثنائیاالجریمة، و لكن المحكمة یمكنها أن تمنحهم تخفیفًا 

طبقًا نص هذه المادة فإنّ الشریك بالتحریض أو المساعدة یوقع علیه العقابباستقراء

و لو لم ینفذها الفاعل، إلاّ أنّ  افهااقتر لعقوبة في الجریمة التي حرض أو ساعد على 

)2(.المحكمة تقرّ بإمكانیة التخفیف أو الإعفاء من العقوبة

یترتب على التجریم المستقل لفعل الشریك في التشریع الجزائري نتیجة هامة و التي 

جریمة مستقلة، و بالتالي فإنّ الاشتراكلأنّ  ؛رر فیه العقاب على الشروع في الاشتراكیق

)3(.عمل الشریك یكتسب الصفة الإجرامیة بصفة أصلیة لفعل المساهم الأصلي

علاقة السبّبیة بین النشاط الإجرامي و النتیجة:ثالثا

لقیام المساهمة التبعیة لا یكفي ذلك نشاط الشریك و نشاط الفاعل الأصلي و لا 

ك أن تتوفر علاقة النتیجة الإجرامیة التي تحققت بفعل نشاطهم، بل یتعین لمساءلة الشری

كل من ساهم لأنّ ة المقترفة من طرف الفاعل الأصلي؛و الجریمسببّیة بین فعلا الاشتراك

.222-221.المرجع السابق، صعبد االله سلیمان،) 1)

أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في القانون العقوبات المقارن، دون طبعة؛ الدار الجامعیة للطباعة و النشر، دون )2(

  .218. صسنة،
.94.السابق، صرجعفغول عربیة، الم) 3)



صور المساھمة الجنائیةالفصل الثاني             

79

في سبّیل الجریمة یعدّ نشاطهم السّبب في إحداث النتیجة الإجرامیة، فإذا انقطعت العلاقة 

)1(.كل من قام بأفعال المساعدة لا یسأل عن الجریمة بوصفه شریكًا فیهاالسببّیة، فإنّ 

ها عنصر في و تكمن أهمیة العلاقة السببّیة بین نشاط المساهم التبعي و الجریمة أنّ 

ن، و لم یعد الشریك محل یتلاشى ذلك الركانتفتالمادي للمساهمة التبعیة، فإنّ  الركن

و نجد .نشاطه لم یكن له تأثیر في وقوع الجریمة؛ لأنّه یعتبر أجنبیًا عنهالأنّ المساءلة؛

ذلك إذا  وصّلة بالعلاقة السببّیة، تأثیر وأن نشاط المساهم التبعي له لاعتبارهناك معاییر 

الجریمة ما كانت ترتكب لو لم یأتي الشریك بنشاطه فهنا العلاقة السببّیة متوفرة بین ثبت أن 

ه دون نشاط الشریك، و رغم ذلك كانت الجریمة سترتكب الجریمة و ذلك النشاط، أو ثبت بأنّ 

بها، فهنا العلاقة السببّیة متوافرة على ارتكبتو لكن في صورة مختلفة عن الصورة التي 

)2(.بصورة معینةاتخاذهابین هذا النشاط و الجریمة إذا كان له دور في الرغم من ذلك

الركن المعنوي للمساهمة التبعیة:الفرع الثالث

و هو الركن المعنوي للتجریم و ذلك أن یكون الشریك عالمًا للاشتراكإن الشرط الثالث 

لرئیسیة، و أن یعلم بأنه الجریمة اارتكاببماهیة فعله و ینشأ عنه و هو على داریة في 

یشترك في جنایة أو جنحة معینة، و بعبارة أخرى یجب أن یكون الركن المعنوي للمساهمة 

و تقدیم المساعدة و المعاونة بكامل إرادته و تكون الاشتراكالتبعیة هو قصد الشریك في 

)3(.إرادته إلى تحقیق الجریمة من طرف الفاعلاتجاه

في الجرائم العمدیة و الجرائم غیر العمدیة، الاشتراكالفقهاء من یقر إلاّ أن هناك من

:الركن المعنوي في كل من النوعینلاختلافو ذلك 

.233.عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص) 1)

.95.السابق، صالمرجعول عربیة، فغ) 2)

.384.، المرجع السابق، صعوض محمد.154.بوسقیعة، المرجع السابق، صأحسن ) 3)
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الركن المعنوي للمساهمة التبعیة في الجرائم العمدیة: أولا 

ه كانت هناك جریمة عمدیة، فلبد توفر عنصر القصد الجنائي لدى الشریك؛ لأنّ إذا 

، فلا الاشتراكهذا الركن بمعنى قصد انتفىبدوره تقوم مسؤولیة المساهم التبعي، غیر أنه إذا 

الفاعل حتى و لو قام الشریك ارتكبهاتقوم المسؤولیة علیه و لا یسأل عن الجریمة التي 

إذا أهمل الخادم إغلاق باب المنزل :بأعمال ساهمت من الناحیة المادیة في وقوعها مثلا

الخادم لا یعد شریكًا یسرقون بعض الأشیاء، فإنّ یدخل المنزل وستغل اللصوص ذلك وی و

لهم ذلك لأنّه ترك الأبواب مفتوحة عن غیر قصد و لم ینوي المساهمة في السرقة، و لا یعلم 

إلیه لیستغل الفرصة لبحث عن الأشیاء المخفیّة استمعبالنوایا الإجرامیة لدى الشخص الذي 

)1(.لسّرقتها

القصد الجنائي لدى الشریك لبد من توفر عنصرین العلم و الإرادة، لكي یثبت لأنّ 

بد أن یعلم الشریك بكل الأعمال المادیة التي تؤدي بالضرورة إلى وقوع لا الاشتراكقصد 

هذا  انتفىإرادته تتجه إلى تحقیق النتیجة بمساعدة، و علیه فإذا رغم ذلك فإنّ الجریمة، و

أو كان جاهلاً له فلا یكون شریكًا، و علیه فإذا أخذ صدیقه السلاح منه من أجل العلم 

یعدّ شریكًا له، كمن قدم الطعام أو المأوى جریمته فهنا لالاقترافالصید، فینتهز الفرصة 

أیضًا عنصر العلم  انتفىهم أشرار أو مكان لأشخاص من باب الضیافة و لا یعلم أنّ 

)2(.علیه لا یعتبر شریكًا، و لا یسأل المساهم التبعي تبعًا لذلك الإرادة و و

.354ـ  353.، صمحمود نجیب حسني، المرجع السابق) 1)

.187-186.، المرجع السابق، صرحمانيمنصور) 2)
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الركن المعنوي للمساهمة التبعیة في الجرائم غیر العمدیة:ثانیا

إمّا لإهمال الشخص، أو عدم احتیاط، جرائم غیر العمدیة هي التي ترتكب؛إنّ ال

)1(.و الأنظمةطریق مخالفة القوانینأو طیش، أو رعونة، أو عن الانتباه،  عدمأو 

إلى قسمین هناك من یرى صلاحیة الجرائم غیر انقسمالفقه و القضاءو وفقًا لذلك فإنّ 

.ه هناك من یرى عكس ذلكالعمدیة أن تكون محلاً للمساهمة التبعیة، إلاّ أنّ 

یة من نطاق المساهمة التبعیة، الجرائم غیر العمداستبعادفأنصار الرأي الأول یرى 

یستحسن توفر هو ركن في هذه المساهمة؛ و لذلك الاشتراكو حجیته في ذلك أن قصد 

أو تفاهمًا بین المساهمین، اتفاقًایقتضي الاشتراكلأنّ ذا الركن في الجرائم غیر العمدیة؛ه

لكن  تحقیق النتیجة، والعلم بكل عناصر الجریمة و إرادة :یفترض عنصرینالاتفاقهذا  و

هذا ممكن في الجرائم العمدیة، و لا یعتبر المساهم في الجرائم غیر العمدیة ممتنع عن 

)2(.العقاب بل یسأل بوصفه فاعلاً مع غیره و لیس كشریك

أن المساهمة التبعیة في الجرائم غیر اعتبارو یذهب رأي أخر عكس الرأي الأول إلى 

إذا أمر مالك سیارة قائدها بتجاوز السرعة المسموح بها، ممّا :مثال ذلكالعمدیة متصور، و

شریكًا باعتبارهحادث تسبّب بوفاة شخص، فهنا یسأل مالك السیارة ارتكابأدّى إلى 

أن نصوص القانون الخاصة  الرأيبالتحریض على الجریمة القتل غیر العمدیة، و حجة هذا 

التفرقة بین العمدي و غیر العمدیة، كما أن بالمساهمة التبعیة صیغت لجمیع الجرائم دون 

أو التفاهم المسبق بین الشركاء، و یكفي الاتفاقالركن المعنوي للمساهمة التبعیة لا یشترط 

)3(.عنصر العلم

.390.عبد الرحمن توفیق أحمد، المرجع السابق، ص) 1)

.388-387.محمد، المرجع السابق، صعوض ) 2)

.366–365.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3)
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المطلب الثاني

عقوبة المساهمة التبعیة

بعد التأكد من توافر جمیع أركان المساهمة التبعیة من الركن الشرعي و المادي    

المساهم التبعي یوقع علیه العقاب، و لكن ما یثیر بعض و المعنوي في الجریمة، فإنّ 

الصعوبات في تحدید مقدار العقوبة التي یستحقها أو تكون مختلفة عنها و بالنظر إلى 

ظروف إذا ما كانت تأثر على عقوبة المساهم التبعي و في الأخیر النظر إلى المساهم 

قترفة التي أراد تحقیقها و الحالة التي تكون الجریمة غیر التي أرادها، الجریمة المالتبعي و

المساهمة التبعیة تفترض نشاط لا یجرمه القانون لذاته، و لو لم یتصل هذا النشاط لأنّ 

)1(.بالفعل الإجرامي الذي قام به الفاعل لذلك یستحق الشریك العقاب

في المطلب الثاني أهم النقاط التي یقاس علیه المساهم و من هنا سوف نستعرض 

:الآتیةالتبعي لتحدید مقدار عقوبة و ذلك في الفروع 

قانون العقوبات عقوبة المساهم التبعي في:الفرع الأول

أقرّ المشرع الجزائري في قانون العقوبات مسؤولیة الشریك في المساهمة الجنائیة عن 

و ذلك أن افرها لیقرر مساءلته جنائیًا مساهمته غیر المباشرة المكونّة لمجموعة شروط لبد تو 

 دالاعتیایقوم الشریك بإحدى الأفعال المكونّة للمساهمة المباشرة، بالمساعدة أو المعاونة أو 

منمكرر 177، 1فقرة   9 و 43و  42: الأشرار وفقًا للموادعلى تقدیم مسكن لجمعیات 

.100.فغول عربیة، المرجع السابق، ص.373.، صمحمود نجیب حسني) 1)
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ع، و أن تكون الجریمة التي ساهم فیها الشریك فیها الشریك قد وقعت أو على الأقل شرع .ق

)1(.في  ارتكابها، بالإضافة إلى توافر العلاقة السبّبیة إلى جانب القصد الجنائي لدي الشریك

ه تقع المسؤولیة على الشریك و یكون محل العقاب إلاّ أن المشرع تحقق هذا فإنّ  و إذا

العقوبة، توحیدًا لعقاب كل المساهمین باستعارةالتجریم و لكنه أخذ استعارةالجزائري رفض 

ج .ع.عقوبة الشریك في قفي الجریمة فاعلین كانوا أو شركاء و ذلك بالنص صراحةً على 

"44في المادة  ، "ب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحةیعاق:

)2(.و تعني هذه المادة أن عقوبة الشریك هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي

و القاعدة العامة المنصوص علیها في التشریعات الجنائیة المعاصرة تقضي بالمساواة 

بین الفاعل و الشریك من حیث العقوبة، و ذلك لعدم وجود نص قانوني خاص یقرر للشریك 

)3(.في جریمة معینة عقوبة أشد أو أخف من عقوبة الفاعل الأصلي

ك یخضع لنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي سواء من الشریو تبعًا لهذه المادة فإنّ 

سرقة :الفاعل الأصلي، على سبیل المثالارتكبحیث الطبیعة أو من حیث المدة، فإذا 

سنوات، كمّا تطبق على الشریك أیضًا العقوبات 5بسیطة عقوبتها الحبس من سنة إلى 

و صدرت على الفاعل لي جنایة الفاعل الأصارتكبإذا : التكمیلیة و التبعیة و مثال ذلك

هما سوف تطبق علیهما العقوبات التبعیة طبقًا لقانون العقوبات فإنّ و الشریك عقوبات جنائیة؛

.305–304.عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص) 1)

.277.عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص) 2)

، كلیة الحقوق، جامعة مجلة الشریعة و القانون، دراسة تحلیلیة، الاشتراك الجنائي في القانون الرومانيأحمد علي بدوي، )3(

:http:، على الموقع2012، 52الإمارات العربیة المتحدة، العدد  sljourmal. Uaeu. ac. ae/ issues/ Badawia.

Pdf. ، 417. ص. د 20سا و 11:، الساعة2014مارس 14:الزیارةتاریخ.
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المتمثلة في الحجز القانوني، و حرمان المحكوم علیه من الحقوق الوطنیة مثل التعیین في 

)1(.الخ.... لترشح ، و حق االانتخابالوظائف و المناصب السّامیة في الدولة و حق 

قوبات التكمیلیة        شریك مثل الفاعل الأصلي بإحدى العكمّا یجوز الحكم على ال

  .                    الخ....المتمثلة أساسًا في تحدید الإقامة أو المنع منها و مصادرة الأموال و

الاشتراك في المخالفة ب على لا یعاق و: "فقرة الأخیرة44لى نص المادة أمّا بالرجوع إ

یستخلص من هذه المادة أن الشریك لا تقوم مساءلته جنائیًا في المخالفات  و" على الإطلاق

باستثناءبل إذا كان الفعل الأصلي جنایة أو جنحة فقط و خلاف ذلك لا یوقع علیه العقاب 

نصوص علیها مخالفات الضرب و الجرح العمدي و المشاجرة و أعمال العنف الأخرى الم

)2(.ع.مكرر من ق 442 و 442/1في المادتین 

و التشریعات العربیة الأخرى التي تقرر للمساهم التبعي عقوبة جریمة نجد قانون 

"منه تنص41العقوبات المصري طبقًا للمادة  في جریمة فعلیة عقوبتها إلاّ ما اشتركمن :

، و نفس المادة حرفیًا ینص علیه قانون العقوبات اللیبي في "قانونًا بنص خاصاستثنى

المشاركین في : " على 33ات التونسي فینص الفصل منه؛ أمّا قانون العقوب101المادة 

جریمة یعاقبون في كل الحالات التي لم ینص القانون على خلافها یمثل العقاب الذي ینال 

)3(".فاعلیها

.من قانون العقوبات9–6، 350:المواد) 1)

.157-156.أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص) 2)

.385–384.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 3)
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الظروف على عقوبة المساهم التبعيتأثیر:انيالفرع الث

إن القاضي الجنائي یحكم على الشریك المساهم في الجنایة أو الجنحة بالعقوبة المقررة 

قانونًا لنفس الجنایة أو الجنحة، لكن للقاضي حریة في تقدیر العقوبة ضمن حدود سلطته 

فیما -كل مساهم بظروفه الخاصة، فالعقوبات المقرر للجریمةاستقلالالتقدیریة و بفضل 

القاضي سیستطیعتتراوح بین حدین، و ضمن هذین الحدین -عدا عقوبتي الإعدام و المؤبد

أن ینطق بالعقوبة التي یراها مناسبة تبعًا لسلطته التقدیریة، فالقانون لا یفرض على القاضي 

كل مساهم بظروفه استقلالشریك، زیادة على أن أن تتساوى عقوبة الفاعل مع عقوبة ال

و تسمح بمساءلة كل یز بینهما من حیث مدى خطورتها، الخاصة ستؤدي حتمًا إلى التمی

)1(.منهما على نحو مختلف

الموضوعیة             الجزائري أخذ بالظروف الشخصیة و یتضح لنا أن المشروعو       

و بذلك یجعل الشریك ،منه44مادة في قانون العقوبات و ذلك طبقًا للكاستثناءو المختلطة 

یستقل بعقوبته عن الفاعل الأصلي عندما تكون ظروف شخصیة خاصة بأحدهما أو ظروف 

)2(.موضوعیة تتعلق بالجریمة

الظروف الشخصیة: أولا 

لا تؤثر الظروف الشخصیة التي تنتج عنها تشدید   و: "ع .من ق44/2المادة تنص

أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها إلاّ بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل                        

  ".الظروفبه هذه 

.227.المرجع السابق، صعبد االله سلیمان، .306.عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص) 1)

.157.أحسن بوسقیة، المرجع السابق، ص)2(
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ینظر إلى الظروف الشخصیة أن تقتصر المشرع الجزائريو بذلك یمكن القول أنّ 

:على أصحابها فقط سواء كانت ظروفًا مشدّدة أو مخففة أو معفیة من العقاب، و مثال ذلك

أن یكون للفاعل الأصلي مانع من موانع المسؤولیة كصغر السّن و الإكراه، فلا تقوم الفاعل 

سبة للفعل الأصلي المتعلق بمانع الأصلي غیر أنّه لا یستفید الشریك من هذا المانع؛ أمّا بالن

شریكه في هذه الجریمة أن یسرق الفاعل مال أبیه فإنّ :من موانع العقاب و مثال ذلك

أو ظرف الفرع في ل من العقاب، بینما ظرف العود یعاقب على ذلك الفعل رغم إعفاء الفاع

 على من جریمة قتل الأصول و هي ظروف مشددة للفاعل الأصلي، فلا تشدد العقوبة إلاّ 

)1(.لا یكون كذلك بالنسبة للشریكهو في حالة العود و

الظروف الموضوعیة:ثانیا

و الظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي : " ع.من ق44/3تنص المادة 

إلى تشدید أو تخفیف العقوبة التي توقع على من ساهم فیها یترتب علیها تشدیدها أو تخفیفها 

".إذا كان یعلم أو لا یعلم بهذه الظروفبحسب ما 

هذه المادة یتضح أن الظروف الموضوعیة تشمل كل من ساهم بالجریمة باستقراءو     

سواء كان فاعلاً أصلیًا أم شریكًا بشرط أن یكون المساهم على علم بهذه الظروف، فتؤثر في 

یعیة لقاعدة وحدة الجریمة مسؤولیة الجمیع سواء كانوا فاعلین أو شركاء، و هي نتیجة طب

)2(.مادیًا و معنویًا

و مثال ذلك عن الظروف :فالظروف قد تكون مشدّدة للعقاب قد تكون مخففة له

إذا كان الفاعل في جریمة السرقة البسیطة فتغیر من وصفها من جریمة :المشدّدة للعقاب

.131د الرحمن خلفي، المرجع السابق،عب) 1)

.من قانون العقوبات57–54، 50، 49–47:المواد) 2)
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حمل السلاح    رف اللیل وجنحة السرقة البسیطة إلى جنایة سرقة أو جریمة موصّوفة، ظ

ع، و الترصد في جرائم القتل .ما یلیها من ق و 351و التسلق و الكسر المقررة في المادة 

ع؛ أمّا الظروف الموضوعیة .من ق 265و  264و  257: ح في الموادالجر الضرب وو 

ع، .ق من278المخففة للعقاب، كعذر وقوع ضرب شدید أو الجرح أو الضرب طبقًا للمادة 

مداخل المساكن أو الأماكن تحطیم و حیطان وو كذلك دفع تسلق أو ثقب أسوار أ

)1(.ع.من ق278/1إذا حدث ذلك أثناء النهار طبقًا للمادة ...المسكونة

  لطةالظروف المخت:ثالثا

الظروف  ها الظروف الشخصیة وبأنّ :الفقه الفرنسي الظروف المختلطةیعرف

ى إجرام ها تزید من إثم الشخص الذي تتصل به، و تؤثر عللأنّ الموضوعیة في الوقت ذاته؛

.ورته المادیة ممّا یؤدي إلى تغیر الوصف علیهالفعل فتزید من شدته أو خط

و من هذا التعریف الذي یجمع علیه الفقه یتضح كنا أن مصدر هذا النوع من 

.عیني، أي یتصل بشخص الجاني، و ینعكس على الجریمةالظروف شخصي إلاّ أن أثره

و مثال عن هذه الظروف ما یتعلق بصفة في الشخص الجاني مثل ظرف الخادم في 

من 386/3و تقابلها المادة  ج.ع.من ق 353ة لیلاً طبقاً للمادارتكبتجریمة السرقة 

و تقابلها  ج.ع.من ق258بقاً للمادة صفة النبوة في جریمة قتل الأصول طف، و .ع.ق

و صفة الطبیب و الجراح و الصیدلي في جریمة الإجهاض طبقاً ، ف.ع.ن قم299المادة 

ما یتصل بحالته ف، و منها .ع.من ق318ج و تقابلها المادة .ع.من ق306للمادة 

  .ف.ع.من ق296ج و تقابلها المادة .ع.ق 256صرار طبقًا للمادة النفسیة مثل سبق الإ

.313.عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص) 1)
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بتصنیفها اكتفىه قد ع الجزائري نص على حكم سریان هذه الظروف إلاّ أنّ المشر  و      

)1(.دون أن یشیر إلى الظروف المختلطة 03و  02فقرة  44عینیة و شخصیة في المادة 

حال توافر ه طرحت مسألة الظروف المختلطة على القضاء الفرنسي فأقر بأنّ إلا أنّ 

مثل هذه الظروف، كما في المثالین السابقین في جریمة السرقة و القتل، تشد عقوبة الشریك 

.إن كان الشریك یجهل الظروف المشددمثلها تشدد عقوبة الفاعل الأصلي حتى و

الشریك اعتبارو لكنه لمّا أقر من عدّم لائقة هذه النتائج لم یتردد القضاء الفرنسي في 

)2(.فاعلاً أصلیًا مساعدًا حتى تطبق علیه العقوبة المقررة للفاعل الأصلي

جریمة تتنافى إرادته فیهالشریك في مسؤولیة ا:الفرع الثالث

الجریمة محدّدة كجریمة ارتكاببین الفاعل الأصلي و الشریك على الاتفاققد یكون 

بارتكابه جریمة أخرى كهتك الاتفاقعن ذلك  السرقة و لكن یحدث أن یخرج الفاعل الأصلي

العرض أثناء السرقة، أو بمعنى أخر یرتكب الفاعل جریمة غیر التي أرادها الشریك أیّا كانت 

ف من د أو أخّ أن تكون هذه الجریمة أشّ الاختلاف، و من أهم مظاهر هذا اشتراكهصورة 

)3(.التي أراد الشریك المساهمة فیها

فبعضها أغفل النص علیها، :في مواجهة هذه النقاطاختلفتة التشریعات خطإلاّ أنّ 

تاركتًا ذلك للقواعد العامة في المسؤولیة الجنائیة، و بعضها و ضع نصوصًا في شأنها 

)4(.و التي تخرج عن القواعد العامة

.384، 374.، صمحمد العساكر، المرجع السابق)1(
.159.أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص) 2)

، 2010، ، دون طبعة؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتأمین مصطفي محمد، قانون العقوبات، القسم العام)3(

. 318. ص محمد العساكر، المرجع السابق،. 314 - 313. ص
.446.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 4)
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التشریعات في ذلك إلاّ أنّه لا یمكن للشریك في كلتا الحالتین تجنب اختلافو رغم       

المساءلة الجنائیة، إذ یوقع علیه العقاب، و لكن قد تختلف تلك العقوبة في كلتا الحالتین 

)1(.و لا یفلت بذلك الشریك من العقوبة المقررة له

جریمة أخفارتكاب: أولا

ساهم الأصلي قد تكون أقل جسامة من تلك التي جریمة من طرف المارتكابعند 

أن یحرض شخص على قتل فیرتكب الفاعل ضربًا :أرادها المساهم التبعي، و مثال ذلك

بسیطًا أو یقتصر نشاطه على مجرد الشروع في القتل، أو أن یحرض شخص على تزویر 

ة لتهریب مخدرات في أوراق رسمیة، فیرتكب الفاعل تزویرًا في أوراق عرفیة، أو یعیر سیار 

)2(.الخ...فیرتكب جریمة قتل غیر عمدي

و بالنظر إلى هذه الأفعال التي یرتكبها الفاعل الأصلي یثور التساؤل عن مدى معاقبة 

الشریك بالنسبة للجریمة التي أرادها و هي الأشد في المساهمة مقارنة بالجریمة المقترفة فعلاً 

.ن أي منهماو تكون الأخف عنها أم لا یسأل ع

في القانون الجزائري نصًا خاصًا یعالج هذه الحالة، إلاّ الاشتراكو لا تتضمن أحكام 

ذلك للعثور على حل لها، و للاشتراكإلى القواعد و الأحكام العامة الالتجاءأنّه من الیسر 

إذا لم تكن إذا كانت الجریمة المرتكبة فعلاً و هي الأخف مشمولة بقصد الشریك و حالة ما 

مشمولة به، و ذلك بالنظر إلى مادیات الجریمة و یعني ذلك معاقبته عن الأخف ما دامت 

تركان في أغلب عناصرها الجریمتین تشلأنّ مولة بقصده، و لاشك في شموله لها؛ مش

على  الاشتراكتعتبر الأخف جزءًا من الجریمة الأشد و مثال ذلك إذا شمل قصد المادیة و 

.60.مصعب الهادي بابكر، المرجع السابق، ص) 1)

.447.محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص) 2)
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أو الضرب و الجرح العمدي جریمة الشروع في ارتكبصلي و لكن الفاعل الأجریمة القتل

؛ أمّا في حالة عدم مساءلة الشریك في هذه الحالة عن الجریمةو لم یصّل إلى درجة قتله

الأشد لأنّها في الواقع لم تتحقق ماداما أن الاشتراك في الأصل غیر معاقب علیه إلاّ عند 

)1(.الشریك لا یسأل عن الأخف لعدم شمول قصده لهاالفعل غیر المشروع، فإنّ ارتكاب

إرتكاب جریمة أشد  :ثانیا

و قد التي أرادها المساهم التبعي، قد یرتكب المساهم الأصلي جریمة أشد جسامة من

.كلیًا و قد لا یكون كذلكالاختلافیكون هذا 

لي بین الجریمتین أن یحرض شخص أخر أو یقدم الك الاختلافو مثال ذلك عن 

اغتصابمسكون فیرتكب به جریمة جریمة سرقة من منزل ارتكابمساعدته له على 

جریمة تزور في  محرر ارتكابالكلي أن یحرض أخر على الاختلافأو قتل، و مثال عدم 

)2(.عادي فیرتكب الجاني التزویر في محرر رسمي

إلى توافر أركان بالإضافة-فقه و القضاء لمساءلة الشریك في هذه الحالةو لقد أقرّ ال

بحیث الاشتراكأن تكون الجریمة التي یرتكبها الفاعل نتیجة محتملة لأفعال -ذاتهالاشتراك

تتوافر علاقة وثیقة بین نشاط الشریك و الجریمة التي یسأل عنها بحیث تعد نتیجة لأفعال 

الشریك وفقًا للمجرى العادي من الأمور أو كان یجب علیه أن سواء توقعها الاشتراك

)3(.یتوقعها

.327ـ 324،326.محمد العساكر، المرجع السابق، ص(1)
.319.، صالمرجع نفسه) 2)

.315.أمین محمد مصطفى، المرجع السابق، ص) 3)
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و بمعنى أخر یجمع الفقه على عدم مساءلة الشریك عن الجریمة الأشد إلاّ إذا توافرت 

لدى  الرابطة لدى أغلب الفقهاء في توافر العلم لدى الشریك بالجریمة الأشد، بینما تتحقق

)1(.توقعه أو وجوب توقعه لهابمجرد خرینأ

42إن قانون العقوبات المصري قد تضمن نص یحكم هذه الحالة و قرره في المادة 

الاتفاقتي وقعت نتیجة محتملة للتحریض أو منه و التي تعاقب الشریك عن الجریمة ال

محكمة  و قد أقرت ارتكابهاأو المساعدة التي حصلت حتى و لو كانت غیر التي تعمد 

ارتكبهاالنقض تطبیق هذا النص لیشمل الفاعل أیضًا فیعاقب على الجریمة المحتملة التي 

و ذلك أن النص المشار إلیه تطبیقًا ارتكابهاغیره من الفاعلین، و لو كانت غیر التي تعمد 

)2(.تأیید لدى الأخرى، إلاّ محل نقد لدى بعض الفقهاء والاحتماليلنظریة القصد 

مّا بالنسبة للقانون الجزائري لم یرد نص خاص بهذه الحالة، إلاّ أنّه یستخلص من أ      

القواعد و النصوص العامة للاشتراك عن الجریمة التي یرتكبها الفاعل أن تتوافر العلاقة 

)3(.الاحتماليبینها و أن یتجه إلیها قصده المباشر أو المادیة بین فعله و

.319.، صالعساكر، المرجع السابقمحمد ) 1)

عیة، جامعة الجریمة، دون طبعة؛ دیوان المطبوعات الجام-، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العامقورة عادل)2(

.137.، ص2001عنابة، الجزائر، 
.323.، صر، المرجع السابقمحمد العساك) 3)
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یتضح لنا أن بعد دراستنا لموضوع المساهمة الجنائیة في القانون العقابي الجزائري

ي یجب أن وحدة الجریمة، و الت:المساهمة الجنائیة تقوم على عنصرین مهمین و هما

للجرائم، إضافةً إلى عنصر تعدد الجناة الذي لابد من توفره تكون واحدة لیست تعددًا

الجریمة الواحدة، و أن تحقق النتیجة الإجرامیة ارتكبواو یعني ذلك تعدد الأشخاص الذین 

و یتبین لنا من .الواحدكان بسبّب تضافر جهود عدّة أشخاص و تنفیذهم لمشروعهم

الجریمة المرغوب فیها    ارتكابه رغم عدم خلال النصوص القانون العقابي الجزائري أنّ 

علیها   و لو كانت بإرادة المُحّرَض فإنّ العقوبة المقررة لهذه الجریمة توقع على المحرض 

ردع المجرمین بالكف عن بذلك یقوم المشرع بو  ج،.ع.من ق46ذلك طبقًا للمادة  و

.جرائم التي أصبحت ترهب كل المجتمعال

:النتائج التالیةتخلص نسو من هنا

المشرع الجزائري في قانون العقوبات عند التمییز بین المساهمین أخذه اعتمد:أولا      

لمعیار المذهب الشخصي؛ لأنّه یقر بإرادة المساهمین و نیتهم فیها، و لكن نجد أنّ  

لفاعل المشرع لهذا المذهب كان محل خلاف فقهي یكمن في معیار التمییز بین ااعتناق

الركن رح الجریمة و هناك من یعتمد فقط على و الشریك فهناك من أسنده بالنظر إلى مس

.المعنوي للمساهمة للتمییز بینهما

إنّ أهمیة المساهمة الجنائیة تكمن في نصوص قانون العقوبات في الباب :ثانیا

من خلال "الجریمةالمساهمون في "فصل الأول لل" الجریمةمرتكبو"الثاني تحت عنوان 

المباشرة و التي ؛ لأنّ المشرع الجزائري فصل بین المساهمة45و 42و 41: المواد

تصنف ضمن المساهمة الأصلیة، إلى جانب المساهمة غیر المباشرة یرتكبها الفاعل و 

التي یرتكبها الشریك وصنفت ضمن المساهمة التبعیة؛ أمّا الفاعل المعنوي والمحرض و 

ج بالنسبة للمحرض .ع.ذي جاء به قن من المساهمة الخاصة و هو الجدید الفیعتبرا
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قبل ذلك كان یعتبر كشریك مثله مثلو 82/04كفاعل أصلي طبقًا لتعدیل قانون اعتبره

.التشریعات الأخرى

و من نتائج المساهمة الجنائیة توقیع العقاب على المساهم سواءً كانت :ثالثا

ركان الفعل المعاقب علیه قانونًا بتوافر أبارتكابو تبعیة، و ذلك مساهمته أصلیة أ

لذا أقر لكل مساهم أصلي كان أو تبعي نفس العقوبة المقررة الجریمة الأصلیة أو التبعیة؛

.مة المرتكبةللجری

اكتفىبل 43أمّا بالنسبة لتعریف الشریك لم ینص ذلك صراحةً في المادة :رابعا

للاجتماعله و التي تعدّ في حكم الشریك بتقدیمه مسكنًا أو ملجأً أو مكان بتحدید أعما

.ره بالمذهب الشخصيصر العلم لتأثكد على عنالأشرار شرط علمه بذلك ممّا یؤ 

للمشرع الجزائري و ذلك الاقتراحاته النتائج نعطي بعض كل هذاستخلاصو بعد

:لكل نتیجة تم التطرق إلیها

لشخصي و الذي كان محل خلاف المشرع الجزائري المذهب ااعتناقإن  :أولا

لذلك نطلب من المشرع لو أقر صراحةً على المذهب الصریح للتمییز بین فقهي؛ 

الحكم الصادر بسبّب اختلافالمساهمین؛ لأنّه بذلك ترك فراغ قانوني، ممّا یؤدي إلى 

.السلطة التقدیریة لكل قاض

لأنّه لیس من و لیس شریكًا؛ المحرض فاعلاً باعتبارشرع الجزائري أحسن الم:ثانیا

الجریمة من طرف لارتكابأنّه السبب الأول دل أن یعتبر المحرض كشریك ما داماالع

ما أدى به إلى ...السلطةاستعمالشخص المحرض علیها؛ لأنّ لولا تهدیده أو إساءة 

بیل زیادةً إلى وسائل المحددة على سى الجریمة، لكن بعد إضافة الشروط الأخر ارتكاب

فإنّه بذلك یصعب الكشف عن نیة المحرض       ج،.ع.من ق41الحصر في المادة 

بالنسبة لمسألة التحریض شخصیًا، أو مباشرًا، و بهذا نطلب من أو المحرض علیها
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بعبارة صریحة و أدق؛ لأنّه من صیاغتهاالمشرع عدم إضافة هذه الشروط، أو إعادة 

بإدعائه السهل أن یخلق المحرض فكرة الجریمة في ذهن الجاني، و لكنّه سوف ینكر ذلك 

.أنّه إستهدف إثارة البغض و الكراهیة فقط، أو أنّه وجه كلامه إلى كافة الناس

ج عكس .ع.من ق44إن المشرع نص على عقوبة الشریك طبقًا للمادة:ثالثا

لذلك نطلب من المشرع أن ینص صراحة على مقدار عقوبة لكل منهما الفاعل الأصلي؛

و من الأفضل لو كانت عقوبة الفاعل أشد من عقوبة و ذلك حسب الحالات و الظروف،

؛ لأنّه عند التمییز بین المساهمین فما الشریك مثلما فعلت بعض التشریعات الأخرى

هم تبعي ما دامت العقوبة نفسها الداعي من إعتبار الفاعل مساهم أصلي و الشریك مسا

.فهما مختلفان من حیث التصنیف، إلاّ أنّهما متساویان من حیث العقوبة

أن یقر صراحةً بالنص نطلب ذلك من المشرع بالنسبة لتعریف الشریك،أمّا:رابعا

ج بالنسبة لتعریف الفاعل الأصلي، و إضافة .ع.من ق41علیه مثلما فعل في المادة 

لأنّه لم نجد أي  ؛لك كان من الأفضل لو تطرق المشرع بشأن حكم شریك الشریكإلى ذ

.نص یقر بذلك صراحةً كما فعلت بعض التشریعات الأخرى

أهم النقاط التي تطرق إلیها المشرع الجزائري في المواد من استخلاصو من هنا تم 

   .ع.من ق 46إلى  41
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